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المسؤولية العقدية للوسيط العقاري في القانونين الإماراتي والكويتي

عبد الله داود الخنيني1 

محمد محمد سادات 2

تاريخ الاستلام: 01-03-2021             تاريخ القبول: 2021-08-01 

ملخص البحث: 

ــد  ــه، فق ــع ل ــة المجتم ــي شــتى المجــالات ولحاج ــة ف ــة بالغ ــاري أهمي ــل الوســيط العق إن لعم
ــة هــذه المهنــة، نســعى فــي هــذا  نظــم المشــرع مهنــة الوســاطة العقاريــة ووضــع شــروط لمزاول
البحــث لدراســة نظــام عمــل الوســيط العقــاري فــي أدائــه لعملــه وذلــك مــن خال دراســة المســؤولية 
ــا لمــا ورد فــي  ــه بالتزاماتــه، وعــن اثــار هــذا الاخــال وفق العقديــة للوســيط العقــاري عــن إخال
قــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة رقــم 28 لســنة 2018 والخــاص بتنظيــم مهنــة الوســاطة 
العقاريــة، وإلــى القــرار رقــم 164 لســنة 2020 والصــادر مــن وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتي. 

الكلمات الدالة: الوسيط العقاري، المسؤولية العقدية، نظام الوسيط العقاري.
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bo_m7eesn@hotmail.com
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المقدمة

يعــد الوســيط العقــاري هــو المرجعيــة الأولــى للعمــاء عنــد رغبتهــم فــي الدخــول إلــى الســوق 
ــيط  ــة الوس ــث إن معرف ــتثمار؛ حي ــتئجار أو الاس ــي الاس ــك أو بداع ــي التمل ــا بداع ــاري، إم العق
ــراض  ــل أغ ــن أج ــاري م ــوق العق ــي الس ــة ف ــارات المطروح ــة العق ــرف بطبيع ــاري المحت العق
الشــراء أو البيــع أو الاســتئجار، والإلمــام بأوضاعهــا و حالاتهــا الخاصــة، لمــا فــي طبيعــة عملــه 
مــن ضــرورة حتميــة تســتدعي الإدلاء بأمانــة عــن طبيعــة مــا يتاجــر فيــه لعمائــه، وهــي تعتبــر 
مــن أهــم مــا يبحــث عنــه العميــل العقــاري )المشــتري أو البائــع أو المســتأجر( لبنــاء خطــة ناجحــة 

للحصــول علــى مبتغــاه مــن الاســتفادة مــن العيــن أو العقــار المطــروح. 

ــم 28  ــارقة رق ــارة الش ــذي لإم ــس التنفي ــرار المجل ــي ق ــا ورد ف ــا لم ــاري وفق ــيط العق والوس
لســنة 2018 هــو الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري المصــرح لــه مــن الدائــرة والمرخــص لــه مــن 
الجهــة المختصــة لممارســة عملــه أو نشــاطه عبــر منشــأة وفقــا لأحــكام هــذا القــرار، وأن الوســاطة 
العقاريــة هــي الأعمــال التــي يمارســها الوســيط للتوفيــق بيــن الأطــراف وإبــرام عقــد الوســاطة، 
وتنحصــر فــي عمليــات بيــع، أو شــراء، أو تأجيــر، أو رهــن العقــارات بمختلــف أنواعهــا مقابــل 
ــم يدخــر مــن الوقــت ولا المجهــود أو  ــذي ل ــا فــإن الوســيط العقــاري المحتــرف ال أجــر. ومــن هن
مــن المــال لتكويــن قاعــدة معرفيــة متينــة يقدمهــا لعمائــه مقابــل مــا يتقاضــاه مــن أتعــاب ماديــة لا 
بــد مــن وجــود غطــاء قانونــي يقــدم الحمايــة القانونيــة لمثــل تلــك الخبــرات العقاريــة وكذلــك يوفــر 
الحمايــة والتأميــن لعمائــه علــى حــد ســواء، وينظــم ســير العمــل فــي هــذا المضمــار التجــاري. 

أهمية البحث:

لمــا كانــت مهمــة الوســيط العقــاري المحتــرف لا تقتصــر علــى عــرض العقــارات المتداولة في 
الســوق العقــاري علــى العمــاء بــل تتجــاوز خدماتــه بحســب خبراتــه العمليــة للمســاعدة فــي عمليــة 
تبــادل عقــاري ســليمة وواضحــة وخاليــة مــن الشــوائب، يتولــى مهمــة الوســاطة العقاريــة وســيط 
ــة بتأســيس  ــدة متعلق ــه مهــام عدي ــاري، ول ــق العق ــة التوثي ــاري يعــد المســؤول الأول فــي عملي عق
الســجل العقــاري، ومــن ثــم فهــو يعــد مشــهرا للعقــود ومســيرا إداريــا لمصلحــة كل مــن الشــخص 
ــع  ــز جمي ــن تجهي ــؤولا ع ــاري مس ــيط العق ــد الوس ــه، ويع ــع ل ــار والبائ ــراء العق ــوم بش ــذي يق ال
ــرة المختصــة،  ــي الدائ ــار ف ــة العق ــل ملكي ــة نق ــي مــن شــأنها إتمــام عملي الأوراق والمســتندات الت
وبذلــك فهــو يعــد أكثــر المهنييــن المعرضيــن للأخطــاء وأكثرهــم تحمــا للمســئولية وهــو مطالــب 
ــي المســتندات المســتلمة  ــة ف ــروح المســؤولية ومراعــاة الدق ــي ب ــره باليقظــة والتحل ــر مــن غي أكث
لتفــادي كل مــا مــن شــأنه الإســاءة إلــى ســمعته المهنيــة أو الإضــرار بمصلحــة عمائــه، وهــو مــا 
يثيــر أهميــة دراســة ضمــان المســؤولية العقديــة عــن عمــل هــذا الوســيط فــي كل مــن التشــريعين 

الكويتــي والإماراتــي.
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منهجية البحث:

ســيتم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى المســؤولية 
ــة  ــاع منهجي ــه إتب ــذي ســيتم في ــي وال ــك مــن خــال المنهــج الوصف ــاري وذل ــة للوســيط العق العقدي
تحليــل النصــوص التشــريعية ذات الصلــة بموضــوع البحــث فــي تشــريعات كل مــن دولــة الكويــت 
ــة  ــارة والصناع ــر التج ــرار وزي ــي ق ــا ورد ف ــا م ــدة وخصوص ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ودول
الكويتــي رقــم 164 لســنة 2020، وقــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة رقــم 28 لســنة 2018 

بشــأن تنظيــم الوســاطة العقاريــة فــي إمــارة الشــارقة. 

خطة البحث:

ســوف يتــم تقســيم هــذا البحــث لمبحثيــن نتنــاول فــي المبحــث الأول المســؤولية المدنية للوســيط 
العقــاري، وذلــك مــن خــال مطلبيــن علــى أن يكــون المطلــب الأول بيــان أركان المســؤولية المدنيــة 
ــي المبحــث  ــا ف ــذه المســؤولية. أم ــة له ــة القانوني ــي الطبيع ــب الثان ــي المطل ــاري، وف للوســيط العق
الثانــي ســوف نتنــاول اثــار إخــال الوســيط العقــاري بالتزاماتــه وذلــك فــي ثــاث مطالــب يكــون 
المطلــب الأول التنفيــذ العينــي لالتزامــات التعاقديــة، والمطلــب الثانــي التنفيــذ بمقابــل )التعويــض(، 

أمــا المبحــث الثالــث يكــون ضمــان الوســيط العقــاري عــن أعمــال تابعــه.

المبحث الأول: المسؤولية المدنية للوسيط العقاري 

تمهيد وتقسيم:

عندمــا يقــوم المشــرع بتنظيــم مهنــة، فانــه يقــوم بوضــع جميــع الشــروط الواجــب توافرهــا فــي 
الشــخص الــذي يتقــدم للحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة ســواء كان هــذا الشــخص اعتباريــا 
ــن يمارســها  ــى م ــي يتوجــب عل ــة الت ــذه المهن ــات ه ــوم بوضــع أســس التزام ــا يق ــا، كم أو معنوي
ــا  ــد تفرضه ــي ق ــات الت ــرر أيضــا الالتزام ــا يتق ــذا العمــل كم ــة له ــة المطلوب ــذل العناي ــا وب اتباعه
قواعــد المهنــة أو أعرافهــا فــا بــد مــن اتباعهــا، وبمقابــل الالتزامــات التــي تفرضهــا طبيعــة المهنــة 
ــه  ــظ حق ــة ومنهــا حف ــوق تكــون لصاحــب المهن ــد وضــع حق ــي فق ــي قررهــا المشــرع القانون والت
فــي الأجــر وكيفيــة تحديــده. وفــي إطــار تلــك الحقــوق والالتزامــات تثــار إشــكالية إخــال الوســيط 
بهــذا الالتزامــات، ســواء التــي يفرضهــا العقــد أو القانــون وهــو مــا ســنتناوله مــن هــذا المبحــث مــن 
خــال بيــان أركان المســؤولية المدنيــة للوســيط العقــاري وذلــك فــي المطلــب الأول. كمــا ســوف 

نبيــن طبيعــة هــذه المســؤولية وذلــك فــي المطلــب الثانــي، وذلــك فيمــا يلــي.



عبد الله داود الخنيني / محمد محمد سادات ) 144 - 114 (

117 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

المطلب الأول: أركان المسؤولية المدنية للوسيط العقاري 

تمهيد وتقسيم:

ــال  ــم أعم ــأن تنظي ــنة 2020 بش ــم 164 لس ــوزاري رق ــرار ال ــن الق ــادة )17( م ــت الم نص
ــائر أو أضــرار  ــة خس ــة مســؤولا عــن أي ــون السمســار أو نائب ــى أن: "يك ــة عل السمســرة العقاري
تلحــق بــأي مــن المتعاقديــن أو الغيــر نتيجــة قيــام السمســار بعملــه عــن طريــق الغــش أو الخــداع أو 
دون مراعــاة للأصــول الواجــب اتباعهــا طبقــا لأحــكام هــذا القــرار". كمــا نصــت هــذه المــادة أن: 
"-7 يتعيــن علــى السمســار أو نائبــة أن يقــوم باطــاع المشــتري علــى كافــة الوثائــق والمســتندات 
التــي زود بهــا البائــع بحيــث يكــون مســؤولا عــن الاضــرار التــي تلحــق بالمشــتري نتيجــة إهمالــه 

أو تقصيــره فــي الوفــاء بهــذا الالتــزام بصــرف النظــر عــن ســوء او حســن نيتــه فــي ذلــك". 

ويتبيــن مــن النــص الســابق أن عقــد الوســاطة العقاريــة يرتــب التزامــات علــى طرفيــه، فيلتــزم 
ــح  ــت مســؤوليته وأصب ــا، تحقق ــإن أخــل به ــد الآخــر، ف ــاه المتعاق ــات تج ــدة التزام ــد بع كل متعاق
ملزمــاً بتعويــض المتعاقــد عمــا قــد يلحــق بــه مــن خســارة أو مــا يفوتــه مــن كســب بحســب شــروط 

المســؤولية العقديــة. 

ــى أن: "كل إضــرار  ــة الإماراتــي عل ــد نصــت المــادة 282 مــن قانــون المعامــات المدني وق
بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر")1). كمــا نصــت المــادة 227 مــن القانــون 
المدنــي الكويتــي علــى أن: "-1 كل مــن أحــدث بفعلــه الخاطــئ ضــررا بغيــره يلتــزم بتعويضــه، 
ــرر  ــض الض ــخص بتعوي ــزم الش ــببا. -2 ويلت ــرا أو متس ــرر مباش ــه الض ــي إحداث ــواء أكان ف س

ــو كان غيــر مميــز".  ــه الخاطــئ ول الناشــئ عــن فعل

ــه  ــي أن أي شــخص يحــدث ضــررا بفعل ــي والكويت ــي الإمارات ــون المدن ــي القان ــا ورد ف ومم
الخاطــئ وجــب عليــه التعويــض لجبــر مــا وقــع مــن ضــرر للغيــر. ويتبيــن أن أركان المســؤولية 
ــأ  ــن الخط ــببية بي ــة الس ــرر، العاق ــدي، الض ــأ العق ــة الخط ــي ثاث ــاري ه ــيط العق ــة للوس المدني

ــي: ــا يل والضــرر )2). وهــو مــا ســنتناوله فيم

انظر: قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )5( لسنة 1985م المعدل بالقانون الاتحادي   (1(
رقم 1 لسنة 1987م.

مصادر  عام  بوجه  الالتزام  نظرية   )1( المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  احمد  الرزاق  عبد  د/   (2(
الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1964، ص:734.
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الفرع الأول: الخطأ العقدي

ــل  ــو العم ــأ "ه ــرى أن الخط ــم ي ــأ، فبعضه ــى الخط ــد معن ــي تحدي ــة ف ــددت الآراء الفقهي تع
ــروعة")2). ــة مش ــال بثق ــه "الإخ ــض بأن ــه البع ــروع")1). وعرف ــر المش ــار غي الض

ــذ أو  ــي التنفي ــر ف ــا أو التأخي ــا أو جزئي ــد ســواء كلي ــذ العق ــدي عــدم تنفي ويقصــد بالخطــأ العق
التنفيــذ المعيــب )3). والخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه الناشــئ مــن العقــد فالمديــن 
قــد التــزم بالعقــد فيجــب عليــه تنفيــذ التزامــه )4). وقــد تعــددت التعاريــف فــي مفهــوم الخطــأ العقــدي، 
ولكــن يجمــع مــن هــذه التعاريــف هــو اخــال المديــن فــي تنفيــذ التزامــه المترتــب عليــه مــن العقــد.

ويمكــن تقســيم الخطــأ العقــدي فــي عقــد الوســاطة العقاريــة إلــى خطــأ إيجابــي و خطــأ ســلبي، 
فيعــرف الخطــأ الإيجابــي ذلــك الخطــأ الــذي يقــع بفعــل مــادي إيجابــي محســوس)5)، وهــو أن يقــوم 
الوســيط العقــاري بفعــل خاطــئ لا يمكــن أن يحدثــه مــن يقــوم بهــذه المهنــة و يبــذل عنايــة الرجــل 
الحريــص، ويكــون التــزام الوســيط العقــاري ببــذل الجهــد للوصــول إلــى تحقيــق الغــرض ســواء 
ــذا  ــون ه ــل أن يك ــة والأص ــن العناي ــا م ــدارا معين ــيط مق ــذل الوس ــه أن يب ــم في ــق ام لا والمه تحق
المقــدار هــو العنايــة التــي يبذلهــا الشــخص العــادي يزيــد أو ينقــص تنبعــا لمــا نــص عليــه القانــون 
أو يقضــي بــه الاتفــاق فمتــى بــذل العنايــة المطلوبــة منــه يكــون قــد نفــذ التزامــه حتــى لــو لــم يتحقــق 

الغــرض المقصــود)6). 

أمــا الخطــأ الســلبي فيقصــد بــه مخالفــة الفاعــل للواجــب القانونــي الــذي يلزمــه بإتيــان عمــل 
ــه يترتــب علــى الوســيط  ــا يمكــن القــول بأن فيمتنــع عــن العمــل بــه متخــذا موقــف ســلبي )7). وهن
العقــاري أن يقــوم بعمــل حتــى يتــم عقــد الوســاطة العقاريــة المنشــود، ولكــن يقــوم الوســيط العقــاري 

هذا التعريف يتطلب أن يتولى المشرع سلفاً تحديد قواعد السلوك أو أي التزام يشكل التعدي عليه خطأ، ونجد أنه   (1(
من الصعوبة بمكان على المشرع تحديد تلك القواعد والالتزامات المشار إليها، نظراً لطبيعة الحياة ومستجداتها، 

ونظراً لنشاط الإنسان المتجدد والمتعدد.

د/ عبد الناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام، دون دار نشر، 1990، ص 253.  (2(

الكويت، 1991-199،  الكويت،  الارادية، جامعة  الالتزام-المصادر  الأهواني، مصادر  كامل  الدين  د/ حسام   (3(
ص:309

عام مصادر  بوجه  الالتزام  نظرية   ،)1( المدني  القانون  في شرح  الوسيط  السنهوري،  أحمد  الرزاق  عبد  د/   (4(
الالتزام، ص: 735

د/ عبد الحكيم فودة، التعويض المدني-المسؤولية التعاقدية والتقصيرية، )الكويت: جامعة الكويت، 1998( ص:   (5(
41

د/ عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص: 737  (6(

د/ عبد الحكيم فودة، التعويض المدني، مرجع سابق، ص:42.  (7(
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بالامتنــاع عــن القيــام بهــذا العمــل و مثالــه أنــه يتوجــب علــى الوســيط العقــاري أن يوفــر الأوراق 
ــد  ــراف عق ــن أط ــع بي ــة البي ــم عملي ــى تت ــاك حت ــي والأم ــم الأراض ــرة تنظي ــن دائ ــة م المطلوب
الوســاطة العقاريــة ولكــن بســبب عــدم تنفيــذ هــذا الالتــزام فلــم يتــم عقــد الوســاطة العقاريــة بســبب 
فعــل الخطــأ الســلبي الــذي قــام بــه والــذي قــد يســبب ضــررا لأحــد الأطــراف مــن فــوات لمنفعــة أو 

مكســب والــذي يوجــب علــى الوســيط العقــاري تعويــض المضــرور عــن هــذا الخطــأ. 

ــه  ــى مؤاخذت ــؤدي إل ــن ي ــي ســلوك المدي ــلبي ف ــي أو س ــو انحــراف إيجاب ــدي ه والخطــأ العق
ومعيــار هــذا الانحــراف هــو مجافــاة مســلك المديــن للشــخص العــادي، وافتــراض وقــوع الخطــأ 
العقــدي يكــون مــن جانــب المديــن الــذي لــم ينفــذ التزامــه ولا يســتطيع نفــي هــذا الخطــأ عــن نفســه 
ــر  ــدي تواف ــأ العق ــام الخط ــد لقي ــي )1). ولا ب ــبب أجنب ــى س ــع إل ــذ يرج ــدم التنفي ــت أن ع الا إذا اثب

شــروط تحققــه:

وجود عقد صحيح:. 1

ــد بموضوعــة وســببه مــع النظــام العــام  ــق العق ــد مــن أن يتواف ــة لا ب ــام المســؤولية العقدي لقي
ــون  ــكام القان ــة لأح ــة وألا يحــوي شــروط مخالف ــة والآداب العام ــد الاجتماعي ــف القواع وألا يخال
ــة أن  ــاطة العقاري ــد الوس ــي عق ــه ف ــوب الرضــا، ومثال ــن عي ــب م ــوبه أي عي ــده وألا يش أو قواع
ــه ممارســة  ــم في ــزل تت ــع من ــم الوســاطة لبي ــى أن تت ــاق عل ــد مشــروع ولا يكــون الاتف يكــون العق
الرذيلــة ولقــد نــص علــى ذلــك فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــي المــادة 207 علــى أن: 
"-1الســبب هــو الغــرض المباشــر المقصــود مــن العقــد. -2ويجــب أن يكــون موجــودا وصحيحــا 

ــف للنظــام العــام أو الآداب". ــر مخال ومباحــا وغي

وجود عقد بين المسؤول عن الضرر والمتضرر:. 2

والســبب فــي هــذا الشــرط هــو اقتصــار العقــود بأثارهــا أصــا علــى الأطــراف المتعاقديــن بمــا 
تنشــئة مــن التزامــات متبادلــة إذ إنــه عمــا بمبــدأ الأثــر النســبي للعقــود بمــا يترتــب عليهــم شــخصيا 
مــن التزامــات التزمــوا بهــا فــي العقــد، وإذا حــدث أن تعــدى الضــرر الناشــئ عــن خطــأ عقــدي 
إلــى غيــر أطرافــه العاقديــن فــا يمكــن اعتبــار مثــل هــذا الضــرر ناشــئا عــن خطــأ عقــدي ولــو 
كان منشــأة العقــد؛ لأنــه فــي مثــل هــذه الحالــة يتجــرد الفعــل الضــار مــن صفتــه العقديــة بالنســبة 

للغيــر")2). 

د/ أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، دار الثقافة، عمان، 2011، ص: 232  (1(

د/ عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، ط1، 1987،   (2(
ص: 37.
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وخطــأ الوســيط العقــاري يكــون امــا خطــأ إيجابــي وذلــك مــن خــال اتيانــه لعمــل لا يفتــرض 
القيــام بــه مــن قبــل وســيط عقــاري محتــرف يبــذل العنايــة المفروضــة عليــه مــن قبــل القانــون أو 
العــرف أو قواعــد المهنــة، أو يكــون مــن خــال خطــأ ســلبي وهــو امتناعــه عــن أداء عمــل معيــن 
يتطلــب أن يقــوم بــه حتــى ينفــذ التزامــه الواقــع عليــه مــن خــال عقــد الوســاطة العقاريــة، ولا بــد 
مــن وجــود عقــد صحيــح وعاقــة بيــن المتعــدي والمتضــرر مــن هــذا الخطــأ حتــى يتــم مســاءلته 

عــن الخطــأ الــذي حصــل منــه.

وقــد شــهدت فكــرة الخطــأ كأســاس للمســئولية عــن الفعــل الشــخصي نوعــا مــن الخــاف حــول 
مفهــوم الخطــأ نفســه، وهــو مــا جعــل الفقــه يحصــر الخطــأ بيــن فكرتــي الخطــأ الشــخصي، والخطــأ 

الموضوعي.

فيــرى أنصــار فكــرة الخطــأ الشــخصي، أن للخطــأ الشــخصي ركنيــن، الأول مــادي، والثانــي 
ــره  ــأن يســلك الشــخص ســلوكا لا يق ــدي، ب ــه التع ــق علي ــا يطل ــادي: وهــو م ــن الم ــوي، الرك معن
القانــون، فهــو الإخــال بواجــب ســابق، وهــذه الواجبــات قــد تكــون منصــوص عليهــا فــي القانــون، 
وقــد تفرضهــا قواعــد الأخــاق التــي يجــب علــى الأشــخاص احترامهــا والالتــزام بهــا )1). فالمظهــر 
العــام لهــذا التعــدي، هــو الانحــراف عــن الســلوك المطلــوب مــن الرجــل المعتــاد، وهــو مــا يعنــى 
ــذ  ــد يأخ ــا، وق ــا إيجابي ــد أخــذ شــكا مادي ــداء ق ــن، ســواء كان الاعت ــوق الآخري ــى حق ــداء عل اعت

الاعتــداء شــكاً ســلبيا فــي صــورة الإهمــال الــذي ينتــج وقــوع أضــرار للغيــر )2). 

وكان للقضــاء دور هــام فــي التأكيــد علــى هــذا الركــن المــادي للخطــأ الشــخصي، فقــد ألــزم 
القانــون وفــرض العديــد مــن الواجبــات والالتزامــات علــى أصحــاب العمــل، وقــد اعتبــر القضــاء 
أن الشــخص يكــون مخطئــا إذا أخــل بتلــك الواجبــات أو الالتزامــات المفروضــة، ســواء مــن قبــل 

المشــرع أو كان فيهــا خــروج علــى المبــادئ التــي أقرتهــا أحــكام القضــاء.

هذه الواجبات وإن كان لم يرد بها نص قانوني، إلا أن قواعد الأخاق تفرضها، فالمبادئ العامة للقانون مرتبطة   (1(
ارتباطاً وثيقاً بقواعد الأخاق. ومنها: بوجود واجب عام مفروض على الجميع هو عدم الإضرار بالغير، وهو 
الأمر الذي يتعين معه على الفرد في المجتمع اتخاذ جميع الاحتياطات الازمة التي تحول بينه وبين الإضرار 
بالغير، وهذا يقتضي أن يكون على قدر من اليقظة والانتباه، ويقاس ذلك بسلوك الشخص العادي الذي يمثل 
جمهور الناس مجرداً من ظروفه الشخصية. انظر: د/ محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة 
237. د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح  1968، ص  لالتزام، مصادر الالتزام، دون دار نشر، 

القانون المدني، مصادر لالتزام، مرجع سابق، ص 784.

القيام  التي تفرض على الأشخاص واجبات مباشرة، كأن تفرض عليهم  القانونية  النصوص  العديد من  هناك   (2(
بعمل معين، أو الامتناع عن عمل ما، بمعنى أنها تتضمن أوامر ونواهي، إذا امتثل بها الفرد، فإن سلوكه لا 
يمكن وصفه بالخطأ، أما إذا لم يمتثل، فيكون عندئذ قد أخطأ وتصح مساءلته عن الاضرار التي سببها للغير. 
ومن ذلك: القواعد المنصوص عليها بقوانين المرور ولوائحه، والتي تفرض على السائقين ومستعملي الطرق 

واجبات محددة.
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فقــد أدان القضــاء الفرنســي رب العمــل واعتبــره مســؤولا عمــا أصــاب عمالــه مــن ضــرر؛ 
لأنــه لــم يتوصــل إلــى الوســيلة والآليــة التــي يحمــى بهــا عمالــه، كمــا ألــزم أربــاب الأعمــال الذيــن 
يقومــون بأعمــال خطيــرة بطبيعتهــا بضــرورة الالتــزام بحمايــة عمالهــم حتــى مــن نتائــج إهمالهــم 

الشــخصي )1).

أمــا الركــن المعنــوي، ويقصــد بــه الإدراك، حيــث يجــب أن يكــون مــن وقعــت منــه أعمــال 
التعــدي مــدركا لهــا وعالمــا بهــا، حيــث لا مســؤولية بغيــر تمييــز )2).

أمــا فكــرة الخطــأ الموضوعــي، فهــي فكــرة جديــدة ابتدعهــا الفقــه والقضــاء، بموجبهــا يمكــن 
حفــظ حقــوق المتضرريــن الذيــن وقــع عليهــم الضــرر، ومضمــون هــذا النــوع مــن الخطــأ يقــوم 
علــى فكــرة فصــل الركــن المــادي عــن الركــن المعنــوي، أو أن يقــوم الخطــأ علــى ركــن واحــد، 
وهــو الركــن المــادي المتمثــل فــي التعــدي، وعليــه فــإن الطفــل الصغيــر أو مهمــا كان ســنه، وفاقــد 
العقــل مهمــا كانــت درجــة فقدانــه لعقلــه لأي ســبب كان مؤقــت أو دائــم، فإنــه يعــد مســؤولا عــن 

الضــرر الــذي ســببه للغيــر نتيجــة فعلــه.

ــات  ــى الخطــأ واجــب الإثب ــم عل ــة القائ ــى أن ركــن الخطــأ فــي المســؤولية المدني ونخلــص إل
يتحقــق بمجــرد توافــر وتحقــق الركــن المــادي لــه، وهــو انحــراف فــي ســلوك الشــخص المعتــاد، 

دون التقيــد أو حتــى النظــر إلــى وجــود الإدراك مــن عدمــه.

ونجــد أن المشــرع الكويتــي كان موقفــه واضحــا بعــدم اشــتراط توافــر الركــن المعنــوي للخطأ، 
والمتمثــل فــي الإدراك، حيــن نــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )227( مدنــي علــى أنــه: "ويلتــزم 

الشــخص بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن فعلــه الخاطــئ ولــو كان غيــر مميز". 

ــه أخــذ بالمســؤولية  ــي أن ــوي للخطــأ، لا يعن ــي للعنصــر المعن ــب المشــرع الكويت وعــدم تطل
الموضوعيــة بصفــة مطلقــة، بــل مــازال الخطــأ هــو أســاس المســؤولية، ولكــن الخطــأ المعتبــر فــي 
هــذا المقــام، هــو الخطــأ الموضوعــي القائــم علــى التعــدي غيــر المشــروع دون اشــتراط للتمييــز )3).

)1(  Michael Faure. L’analyse économique du droit de L’environnement, Bruylant, 2007. 
p.116.

فالصبي والمجنون ومن يقوم مقامهما لا تتوافر بحقهم قواعد المسؤولية التي أقيمت على الخطأ، حيث إن عديم   (2(
التمييز لا يدرك أفعاله التي يقُدم عليها، ولا ما ينتج عنها من أضرار تلحق بالغير، ولا العقاب الذي يصاحب 
للمسؤولية عن فعل  القانوني  أبو الحسن مجاهد، الأساس  ارتكابها، وبالتالي لا يمكن ردعه. انظر: د/ أسامة 

الغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 148، وما بعدها.

د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية والإثراء دون سبب، دراسة للمصادر غير الإرادية لالتزام وفقاً   (3(
للقانون المدني الكويتي، مؤسسة دار الكتب، الكويت، 1995، ص 63.
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ــاق الخطــأ الموضوعــي فــي عــدة مظاهــر أهمهــا  ــي فــي اعتن وتظهــر إرادة المشــرع الكويت
الاعتــداد فــي تقديــر الانحــراف فــي الســلوك بمســلك الشــخص العــادي، وليــس بمســلك مــن صــدر 
منــه الفعــل الضــار، وعــدم الاعتــداد بالظــروف الشــخصية فــي تحديــد مســلك الشــخص العــادي، 

وعــدم اشــتراط التمييــز والادراك والاكتفــاء بفعــل التعــدي.

الفرع الثاني: الضرر

المســؤولية المدنيــة بكافــة معانيهــا ومصطلحاتهــا ومدلولاتهــا هــي عبــارة عــن إخــال بالتــزام، 
وهــذا الإخــال ينتــج عنــه ضــرر، يســتوي أن يكــون هــذا الضــرر مــادي أو معنــوي، مباشــر أو 
غيــر مباشــر، معنــى ذلــك أنــه لا قيــام للمســئولية المدنيــة إن لــم يكــن هنــاك ضــرر، فهــو الركــن 

الأساســي الــذي تقــوم عليــه المســؤولية المدنيــة.

بــل إن بعــض الفقــه )1) يــرى ضــرورة إثبــات ركــن الضــرر قبــل إثبــات ركــن الخطــأ، أو حتــى 
قبــل أن يقــوم المتضــرر بإثبــات عاقــة الســببية. وهــذا ممــا يــدل علــى أهميــة هــذا الركــن، فهــو 

الشــرارة الأولــى التــي ينبعــث منهــا التفكيــر فــي مســاءلة مــن يتســبب فــي الضــرر.

ــة  ــة، فــا تقــوم المســؤولية العقدي ويعــد الضــرر الركــن الثانــي مــن أركان المســؤولية العقدي
علــى وجــود الخطــأ فقــط، فــا بــد أن يحــدث هــذا الخطــأ ضــررا علــى أحــد أطــراف العقــد جــراء 
الإخــال بالتــزام التعاقــدي، ويكــون التعويــض عــن الضــرر فــي المســؤولية العقديــة عــن الأضرار 

المتوقعــة دون الأضــرار غيــر المتوقعــة والأصــل أن يكــون التعويــض بقــدر هــذا الضــرر )2).

ــه أو  ــي مال ــه أو ف ــي نفس ــخص ف ــق الش ــي تلح ــارة الت ــي الأذى أو الخس ــرر ف ــل الض ويتمث
ــه المســاس بحــق مــن حقــوق  ــذي يترتــب علي فــي شــرفه، والضــرر الموجــب للتعويــض، هــو ال

ــون. ــا القان ــه يحميه ــروعة ل ــة مش ــاس بمصلح ــرور، أو المس المض

ويعــرف البعــض الضــرر بأنــه: كل أذى أو خســارة تلحــق المضــرور فــي نفســه أو مالــه أو 
اعتبــاره، ويســتوي فــي ذلــك أن تتحقــق الخســارة إثــر الاعتــداء علــى حــق مــن حقــوق المضــرور، 

د/ سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات الباد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، أركان المسؤولية،   (1(
الدين كامل الأهواني، المصادر الاإرادية لالتزام،  دون دار نشر، 1970، ص، 127 وما بعدها. د/ حسام 
مرجع سابق، ص47 وما بعدها. د/ سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات الباد العربية، مرجع سابق، 

ص133.
 Jean – LUC AUBERT ; Philippe JESTAZ : les peincipes de la responbilité civil, 5ed 
DALLOZ, Paris, 2000, p.137.

د/ حسام الدين كامل الأهواني، مصادر الالتزام /المصادر الادارية، مرجع سابق، ص: 309.  (2(
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أو إثــر الاعتــداء علــى مصلحــة لــه، طالمــا كانــت مصلحــة مشــروعه يحميهــا القانــون )1). 

ــى  ــرور إل ــى المض ــات عل ــذي ف ــب ال ــال الكس ــة، أي احتم ــة الفائت ــرر الفرص ــمل الض ويش
جانــب الخســارة التــي لحقــت بــه، فــإذا جــرح شــخص شــخصا فــي يــده، فإنــه يلتــزم بتعويضــه عــن 
الضــرر الــذي لحقــه فــي جســمه، والضــرر الــذي لحقــه فــي مالــه كمصاريــف العــاج والتطبيــب، 

والكســب الفائــت المتمثــل فــي قعــوده عــن عملــه وحرمانــه مــن أجــره )2).

ــون  ــى أن: "-1 يك ــي عل ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة 283 م ــد نصــت الم ولق
ــع  ــه إذا وق ــان ولا شــرط ل ــزم الضم ــرة ل ــإن كان بالمباش ــبب. -2 ف ــرة أو التس الإضــرار بالمباش
بالتســبب فيشــترط التعــدي أو التعمــد أو أن يكــون الفعــل مفضيــا إلــى ضــرر". كمــا نصــت المــادة 
227 مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أن: "-1 كل مــن أحــدث بفعلــة الخاطــئ ضــررا بغيــره 

ــه الضــرر مباشــرا أو متســببا.". يلتــزم بتعويضــه، ســواء أكان فــي إحداث

ــج  ــون المدنــي الإماراتــي والكويتــي أن الضــرر النات ــن مــن نصــوص المــواد فــي القان ويتبي
ــر  ــة غي ــر بطريق ــررا بالغي ــأ ض ــذا الخط ــبب ه ــرا او س ــون مباش ــد أن يك ــرد لا ب ــأ الف ــن خط ع
ــه فــي عمــل الوســيط العقــاري أن يقــوم بإخفــاء عيــوب غيــر ظاهــرة محــل العقــد  مباشــرة ومثال
وعــدم الإفصــاح عنهــا ممــا قــد يســبب ضــررا علــى أحــد اطــراف العقــد او بفقــدان احــد الوثائــق 
و المســتندات محــل العقــد او قيامــة بغــش أو خــداع لإتمــام صفقــة الوســاطة العقاريــة ولقــد وردت 
نصــوص فــي قــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة رقــم 28 لســنة 2018 بشــأن تنظيــم مهنــة 
الوســاطة العقاريــة وجــاء فــي المــادة 9 مــن واجبــات الوســيط أن: "-3 حفــظ الوثائــق و المســتندات 
والمبالــغ الماليــة التــي تســلم اليــه مــن احــد الطرفيــن أو تســليمها إلــى أحدهمــا، وأن يحــرر وصــل 
اســتام بــكل مبلــغ نقــدي أو شــيك أو مســتند اســتلمه مــن احــد الأطــراف، وعليــه أدائهــا لمســتحقيها 
طبقــا لمــا اتفــق عليــه، ويكــون مســؤولا عــن تعويــض الطــرف المتضــرر فــي حالــة هاكهــا أو 
فقدانهــا". كمــا جــاء فــي قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي رقــم 164 لســنة 2020 بشــأن 
ــة مســؤولا عــن  ــون السمســار أو نائب ــى أن: "-10 يك ــادة 17 عل ــي الم ــة السمســرة ف ــم مهن تنظي
ــه عــن  ــام السمســار بعمل ــر نتيجــة قي ــن أو الغي ــأي مــن المتعاقدي ــة خســائر أو أضــرار تلحــق ب أي
طريــق الغــش أو الخــداع أو دون مراعــاة للأصــول الواجــب اتباعهــا طبقــا لأحــكام هــذا القــرار". 

د/ إبراهيم الدسوقي أبو الليل، المسؤولية المدنية والإثراء دون سبب، مرجع سابق، ص 84.  (1(

بوقوع  مشروط  عنها  التعويض  أن  إلا  محققاً،  أمراً  الفرصة  فوات  كان  "إن  الكويتية  التمييز  محكمة  قضت   (2(
مقبولة  أسباب  الكسب  لهذا  الحصول عليه، وكان  يأمل  المضرور من كسب كان  يتمثل في حرمان  الضرر، 
يترجح معه وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي، وأن الكسب الاحتمالي، سواء تمثل في تحقيق كسب أو تجنب 
خسارة، يجب أن يكون محتمل التحقق، وأن يكون هذا الاحتمال بدرجة كافية على حد القول بترجيح وقوعه 
على عدم وقوعه". انظر: الطعنان 17، 36 /2002 مدني، جلسة 17/3/2003، مجموعة القواعد القانونية التي 

قررتها محكمة التمييز، القسم الخامس، المجلد الرابع، ص477.
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كمــا نصــت هــذه المــادة أن: "-7 يتعيــن علــى السمســار أو نائبــة أن يقــوم باطــاع المشــتري علــى 
كافــة الوثائــق والمســتندات التــي زود بهــا البائــع بحيــث يكــون مســؤولا عــن الاضــرار التــي تلحــق 
بالمشــتري نتيجــة إهمالــه أو تقصيــره فــي الوفــاء بهــذا الالتــزام بصــرف النظــر عــن ســوء او حســن 

نيتــه فــي ذلــك". 

ــة أمــا  ــي المســؤولية العقدي ــه هــو الضــرر المباشــر ف ــذي يوجــب التعويــض عن والضــرر ال
الضــرر غيــر المباشــر فــا يوجــب التعويــض، ويكــون الضــرر المباشــر نتيجــة طبيعيــة للخطــأ 
ــد  ــذل جه ــاه بب ــن أن يتوق ــى الدائ ــكان عل ــي الإم ــن ف ــم يك ــة المســؤول عــن الخطــأ ول ــذي أحدث ال
معقــول، ويتبيــن مــن ذلــك أن الضــرر المباشــر هــو وحــده الــذي تقــوم عاقــة الســببية بينــه وبيــن 

الخطــأ فهــو مــن يجــب التعويــض عنــه )1). 

وينقســم الضــرر إلــى نوعيــن وهمــا الضــرر المــادي والضــرر الأدبــي فيكــون الضــرر المادي 
مــا يمــس الحقــوق الماليــة للشــخص، أمــا الضــرر الأدبــي فهــو الــذي يمــس الشــخص فــي ســمعته 
ومثالــه الســب والقــذف ومــا شــابهه، وســوف نتطــرق فــي ذكــر الضــرر المــادي فــي البحــث بحكــم 
طبيعــة عقــد الوســاطة العقاريــة والتــي غالبــا مــا تمــس الجانــب المــادي بصــوره أكبــر فــي هــذا 

العقــد. ولتحقــق الضــرر المــادي لا بــد مــن توافــر شــرطين رئيســين، وهمــا:

أن يكون الضرر محققا:. 1

ــي  ــأذى ف ــخصا ب ــاب شــخص ش ــإذا أص ــا، ف ــود فع ــو الضــرر الموج ــق، ه الضــرر المحق
جســمه، فــإن الإصابــة تعــد ضــررا محققــا وقــع بالفعــل، أمــا مــا يترتــب عليهــا مــن تأثيــر علــى 
ــوع )2). فالضــرر  ــه ضــرر مســتقبلي مؤكــد الوق ــي العمــل وكســب العيــش، فإن ــدرة المصــاب ف ق

ــتقبلي )3). ــال والضــرر المس ــق يشــمل الضــرر الح المحق

د/ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص: 510 – 512.  (1(

الضرر المستقبلي: هو ضرر لم يقع بعد، ولكنه مؤكد الوقوع مستقباً، فهو ضرر تحققت أسبابه وتراخت نتائجه   (2(
إلى المستقبل، وقد يتعذر تحديد قيمة الضرر المستقبل وقت رفع دعوى التعويض، بما يحول دون المضرور 
والوصول إلى تعويض جابر للضرر، إلا أنه في مثل هذه الحالة يمكن للقاضي أن يقرر مسؤولية المدعى عليه 
عن التعويض من حيث المبدأ ويقف عند ذلك، ويترك المجال للمدعي أن يقيم دعوى أخرى لما تستقر عناصر 
المسؤولية  الليل،  أبو  الدسوقي  إبراهيم  د/  انظر:  للضرر.  بتعويض جابر  فيها  يطالب  مداها  الضرر ويتضح 
الكويتية، الطعن رقم  التمييز  المدنية والإثراء دون سبب، مرجع سابق، ص 97. وانظر أيضاً: حكم محكمة 
401 لسنة 2002، جلسة 8/12/2004، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، القسم الخامس، 

المجلد الرابع، ص 499.

د/ جميل الشرقاوي، النظرية العامة لالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 523.   (3(
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ــك  ــض، وكذل ــة بالتعوي ــي المطالب ــة مشــكلة ف ــد أي ــا نج ــا، ف ــع فع ــد وق وإذا كان الضــرر ق
ــض  ــتقبل فيجــب تعويضــه أيضــاً، فيجــب تعوي ــي المس ــوع ف ــق الوق ــال الضــرر المحق ــر ح الأم
المضــرور عــن الضــرر الــذي وقــع فعــاً نتيجــة عجــزه عــن الكســب ومصاريــف العــاج، وكذلــك 

الضــرر الــذي ســيقع حتمــاً فــي المســتقبل بســبب عــدم قدرتــه علــى العمــل.

أمــا إذا كان الضــرر محتمــا، أي أنــه قــد يقــع وقــد لا يقــع، فــا يعــوض عنــه إلا إذا تحقق فعا، 
كأن يطالــب مالــك المزرعــة بتعويــض مــن شــركة الكهربــاء بســبب احتمــال حريــق محصولــه لأن 

أعمــدة الكهربــاء تمــر بأرضــه، فهــذا لا يمكــن تصــوره إلا إذا تحقــق الضــرر فعــا )1).

أن يكون الضرر شخصيا:. 2

ويقصــد أن الضــرر يكــون قــد أصــاب الشــخص المطالــب بالتعويــض نتيجــة خطــأ المتعاقــد 
ــر أيضــا ضــررا شــخصيا لمــن  ــي فيعتب ــدا لضــرر الأصل الاخــر ويمكــن أن يكــون الضــرر مرت

وقــع عليــه.

وبمــا أن الضــرر المــادي يؤثــر علــى الذمــة الماليــة للشــخص فيحــق لــه المطالبــة بالتعويــض 
كدائــن مالــي وينتقــل هــذا الحــق إلــى الورثــة دون قيــود )2).

وقــد نــص علــى ذلــك فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــي المــادة 250 منــه والتــي 
ذكــرت أن: "ينصــرف أثــر العقــد إلــى المتعاقديــن والخلــف العــام دون إخــال بالقواعــد المتعلقــة 
ــر  ــون أن هــذا الأث ــص القان ــل أو مــن ن ــة التعام ــد أو مــن طبيع ــن مــن العق ــم يتبي ــا ل ــراث م بالمي
ــي  ــل ويكف ــه بالفع ــا وقوع ــار الضــرر محقق ــترط لاعتب ــام". ولا يش ــف الع ــى الخل لا ينصــرف إل
ــي الضــرر  ــق ف ــر عنصــر التحق ــة فيتوف ــا محال ــتقبل ب ــي المس ــا ف ــذا الضــرر واقع ــون ه أن يك
المســتقبلي وللقاضــي أن يحكــم بالتعويــض عنــه متــى توافــرت عناصــره، وفــي حــال تعــذر تقديــر 
ــة  ــي المطالب ــظ الحــق للمضــرور ف ــع حف ــت م ــض مؤق ــم بتعوي ــن الحك ــتقبلي فيمك الضــرر المس

ــق الضــرر وظهــور عناصــره )3). ــال تحق ــد اكتم بالتعويــض عن

1996 مدني، جلسة 23/6/1997، مرجع  121 لسنة  التمييز، في الطعن رقم  وراجع في ذلك: حكم محكمة 
سابق، ص 25.

د/ سليمان مرقس، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون المدني،   (1(
البيئية في نطاق  التعويض عن الأضرار  دون دار نشر، 1987، ص132. د/ عبد السام منصور الشيوى، 

القانون الدولي العام، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2010، ص 36، 37.

د/ عبد الحكيم فودة، التعويض المدني، مرجع سابق، ص:18-23.  (2(

سعد علي أحمد رمضان، المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي   (3(
رقم 58 لسنة 2016، دار المنظومة، مجلة الأمن القومي والقانون، 2018، مج26، ع2، ص: 258.
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ــد أن تحــدث  ــن لا ب ــي توجــب التعويــض نتيجــة لخطــأ المدي ــان المســؤولية الت وممــا ســبق ف
ــى  ــة عل ــدأ البين ــا بمب ــق المتضــرر عم ــى عات ــات الخطــأ والضــرر عل ــع عــبء إثب ضــررا ويق
ــة  ــات المدني ــون المعام ــن قان ــادة 113 م ــي الم ــا ورد ف ــر وم ــن أنك ــى م ــن عل ــي واليمي المدع

ــه". ــن نفي ــه وللمدي ــت حق ــن أن يثب ــى الدائ ــه: "عل ــي أن الإمارات

الفرع الثالث: علاقة السببية

ــا  ــط، وإنم ــا الخطــأ والضــرر فق ــر ركن ــة، أن يتواف ــوت المســؤولية المدني ــام وثب ــي لقي لا يكف
ــة  ــة الســببية بينهمــا، ولكــي يمكــن للمضــرور مــن المطالب ــا هــو عاق ــا ثالث ــر ركن ــزم أن يتواف يل
بالتعويــض، لا بــد مــن قيــام الســببية بيــن الضــرر وذلــك النشــاط المتســبب فــي إحــداث الضــرر )1). 
ويقصــد بعاقــة الســببية، عنصــر الربــط بيــن الحــدث المتولــد منــه الضــرر، والضــرر ذاتــه )2). 

ويكــون الضمــان فــي المســؤولية العقديــة بإخــال أحــد المتعاقديــن عــن التزامــه ممــا أدى هــذا 
الاخــال لحــدوث ضــرر علــى الطــرف الاخــر. وأيضــا لا يكفــي أن يوجــد خــروج علــى العقــد، 
بــل لا بــد أن يكــون الضــرر نتيجــة للمخالفــة التــي وقعــت مــن المتعاقــد، وعلــى ذلــك فــإن محــل 

المســؤولية العقديــة هــو تعويــض الضــرر الناجــم عــن مخالفــة العقــد )3). 

ويجــب أن يكــون الضــرر نتيجــة مباشــره مــن الخطــأ حتــى تقــوم المســؤولية المدنيــة فتنتفــي 
فــي حــال كان الضــرر نتيجــة لســبب أجنبــي أو قــوة قاهــره وقــد نصــت المــادة 287 مــن قانــون 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أن: "إذا اثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــا عــن ســبب أجنبــي 
لا يــد لــه فيــه كافــة ســماوية، أو حــادث فجائــي، أو قــوة قاهــرة، أو فعــل الغيــر، أو فعــل المتضــرر 
ــر ذلــك". وجــاء فــي المــادة 233  ــاق بغي ــم يقــض القانــون أو الاتف ــزم بالضمــان مال ــر مل كان غي
مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أن: "إذا اثبــت الشــخص أن الضــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي 
عنــه لا يــد لــه فيــه، كقــوة قاهــرة، أو حــادث فجائــي، أو فعــل المضــرور، أو فعــل الغيــر، كان غيــر 

ملــزم بالتعويــض، وذلــك مالــم يوجــد نــص يقضــي بخافــه". 

د/ عبد الرشيد مأمون، السببية في المسؤولية المدنية، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،   (1(
العددان الثالث والرابع، السنة التاسعة والأربعون، سبتمبر/ديسمبر لعام 1979، ص 62 وما بعدها.

)2( Philippe. Malinvaud, Dominique Fenouillet et Mustapha Mekki, Droit des 
obligations, Litec, 13ème éd., 2014, p. 211.

د/ أماني عبد اللطيف حافظ عطيان، المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي،   (3(
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2000، ص 80. د/ عبد الرشيد مأمون، عاقة السببية في 

المسؤولية المدنية، دار النهضة العربية القاهرة، 1998، ص: 2- 3.
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كمــا أن عاقــة الســببية المعتــد بهــا لقيــام المســؤولية المدنيــة هــي الســببية المحققــة والمباشــرة 
فــي العاقــة بيــن الخطــأ والضــرر وقــد اكتفــى فــي الشــريعة الإســامية أن يكــون الخطــأ هــو ســبب 
الضــرر بمعنــى التســبب فــي احــداث الضــرر علــى أن يكــون التســبب فــي صــورة تعــدي فــإذا أوجد 
مــن باشــر الفعــل مــع مــن تســبب فيــه اســند المســؤولية إلــى المباشــر دون المتســبب )1). ومتــى أثبــت 
الدائــن عــدم تنفيــذ الالتــزام أثبــت الضــرر الــذي أصابــه يكــون قــد اضطلــع بمــا يقــع علــى عاتقــه من 
اثبــات فاســتحق تعويــض، وهــذا مالــم ينــف المديــن الســببية المفترضــة بإثبــات الســبب الأجنبــي )2). 

ــن المســائل  ــا م ــع أنه ــى المدعــي المضــرور والواق ــة الســببية عل ــات العاق ــع عــبء إثب ويق
ســهلة الإثبــات لوجــود قرائــن وبراهيــن تــدل عليــه وتكــون واضحــة، وعلــى الطــرف الآخــر أن 
ينفــي عاقــة الســببية عــن طريــق الســبب الأجنبــي كالقــوة القاهــرة، أو الحــادث الفجائــي، أو خطــأ 
ــي تقديرهــا تســتعين بالظــروف المحيطــة بالواقعــة  ــر )3)، وللمحكمــة ف المضــرور نفســه، أو الغي

ــدار الضــرر )4). وبدرجتهــا وبمق

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لمسؤولية الوسيط العقاري

عقــد الوســاطة العقاريــة هــو عقــد يتعهــد بمقتضــاه الوســيط العقــاري لشــخص بالبحــث عــن 
طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن وبالوســاطة فــي مفاوضــات التعاقــد وذلــك مقابــل أجــر، وأن مهمــة 

الوســيط العقــاري تقتصــر علــى التقريــب بيــن المتعاقديــن وتنتهــي بإبــرام العقــد بينهمــا.

والعنايــة المطلوبــة منــه تقتضــي بــأن يعــرض علــى طرفــي الصفقــة كل مــا لديــه مــن معلومات 
بشــأنها، وأن يحيطهمــا بجميــع الظــروف التــي يعلمهــا عــن الصفقــة ويســأل عــن كل تقصيــر فــي 
ــاري  ــيط العق ــزام الوس ــك أن الت ــادي، ذل ــيط الع ــن الوس ــع م ــوص لا يق ــذا الخص ــي ه ــلكه ف مس
ــان  ــزم بضم ــا يلت ــة، ف ــذل عناي ــزام بب ــو الت ــا ه ــة وإنم ــق نتيج ــا بتحقي ــس التزام ــي الأصــل لي ف
محــل الصفقــة أو يســار طرفيهــا أو تنفيــذ التعاقــد الــذي تــم بواســطته إلا إذا ثبــت وقــوع غــش أو 
ــة  ــذل الوســيط العقــاري العناي ــى العميــل عــبء إثبــات عــدم ب ــه، ويقــع عل خطــأ جســيم مــن جانب

ــة)5). المطلوب

د/ عبد الحكيم فودة، التعويض المدني، مرجع سابق، ص:134-144.  (1(

د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص: 741  (2(

د/ أمير فرج يوسف، المسؤولية المدنية والتعويض عنها، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006، ص   (3(
.146 ،145

سعد علي أحمد رمضان، المسؤولية العقدية للوسيط العقاري، مرجع سابق، ص: 261 – 262  (4(

انظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم 523 لسنة 24 قضائية، جلسة 17   (5(
أكتوبر 2004، س 26، ج 3، ص 2024.
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ــص  ــة الرجــل الحري ــذل عناي ــوم بب ــاري أن يق ــة الوســيط العق ــة مهن ــون وطبيع ــرض القان يف
والتحــري عــن عــدم وجــود أي موانــع لتنفيــذ التزاماتــه التــي فرضهــا عليــه عقــد الوســاطة العقاريــة 
وتكــون مســئولية الوســيط العقــاري عــن الخســائر والأضــرار التــي تحــدث لطرفيــن العقــد أو الغير، 
وذلــك متــى مــا كان الضــرر أو الخســائر قــد حدثــت بســبب قيــام الوســيط بغــش أو خــداع أو دون 
مراعــاة الأصــول الواجــب اتباعهــا فــي المهنــة ويتوجــب علــى الوســيط العقــاري أن يبــذل عنايــة 

الرجــل الحريــص فــي عملــه.

وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 17 مــن قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي رقــم 164 
لســنة 2020 فــي الفقــرة الثانيــة حيــث ذكــرت أنــه: " يكــون السمســار أو نائبــه مســؤولا عــن أيــة 
خســائر أو أضــرار تلحــق بــأي مــن المتعاقديــن أو الغيــر نتيجــة قيــام السمســار بعملــه عــن طريــق 
الغــش أو الخــداع أو دون مراعــاة الأصــول الواجــب اتباعهــا فــي المهنــة طبقــا لأحــكام هــذا 

القــرار".

ويتعيــن علــى الوســيط العقــاري عنــد قيامــة بهــذا الالتــزام أن يبــذل عنايــة الرجــل الحريــص، 
ــة  ــل ملكي ــول دون نق ــة تح ــة أو مادي ــات قانوني ــة صعوب ــود أي ــدم وج ــن ع ــري ع وبخاصــة التح
العقــار إلــى المشــتري. وفــي حــال لــم يبــذل الوســيط العقــاري مــا فــرض عليــه أو أخــل أو تســاهل 
ببــذل هــذه العنايــة، وأدى هــذا التراخــي إلــى حــدوث ضــرر لأحــد أطــراف عقــد الوســاطة فتقــوم 

المســؤولية المدنيــة للوســيط العقــاري.

وتقــوم المســؤولية المدنيــة بوجــه عــام حينمــا يخــل الفــرد بمــا التــزم بــه قبــل الغيــر قانونــا أو 
اتفاقــا، والجــزاء فيهــا التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن هــذا الاخــال، فــا تقــوم المســؤولية 

المدنيــة إلا بوقــوع ضــرر ناجــم عــن الإخــال بأحــد الالتزامــات. 

وتنقســم المســؤولية المدنيــة إلــى مســئولية عقديــة ومســئولية عــن الفعــل الضــار وتنشــأ 
المســؤولية العقديــة عــن الإخــال بمــا التــزم بــه المتعاقــد، أمــا المســؤولية عــن الفعــل الضــار فهــي 

ــر )1).  ــه الفــرد مــن ضــرر للغي ــى مــا يحدث التــي تترتــب عل

وتنشأ مسئولية الوسيط العقاري تجاه باقي الأطراف بموجب العقد الذي ربط بين أطرافه وألقى 
على عاتق كل طرف منهم بالتزامات فرضت عليهم جراء التوقيع على العقد، فتكون المسؤولية 
العقدية في عقد الوساطة العقارية نشأت من إخال التزام الوسيط العقاري بأداء العمل المنوط فيه 
الوساطة  عقد  مصدرها  يكون  الأسرار  وكتم  والأمانة  الحيدة  واجبات  من  المترتبة  والالتزامات 

حسين عامر وعبد الرحيم عامر، مشار اليه المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف القاهرة، ط2،   (1(
1979، ص: 11.



عبد الله داود الخنيني / محمد محمد سادات ) 144 - 114 (

129 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 2

العقارية ويعتبر الإخال بها خطأً عقديا يثير المسؤولية العقدية )1).

ــزم الوســيط  ــه، فيل ــى طرفي ــة عل ــب المســؤولية العقدي ــة يرت ــد الوســاطة العقاري ــا أن عق وبم
العقــاري بجملــة مــن الالتزامــات التــي لا بــد أن يتبعهــا حتــى ينفــذ عقــد الوســاطة ليحصــل علــى 
مقابــل هــذا العقــد، فعقــد الوســاطة العقاريــة عقــد معلــق علــى شــرط وإتمــام عقــد الوســاطة حتــى 
يســتحق الوســيط العقــاري الأجــر. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 6 مــن قــرار المجلــس التنفيــذي 
لإمــارة الشــارقة رقــم 28 لســنة 2018 والتــي ذكــرت أن: "-3 يســتحق الوســيط الأجــر بمجــرد أن 
تــؤدي وســاطته إلــى ابــرام عقــد الوســاطة بيــن الأطــراف". وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 16 مــن 
قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي رقــم 164 لســنة 2020 والتــي ذهــب إلــى أنــه: "يشــترط 

لاســتحقاق أجــر السمســار مــا يلــي:-1 أن تــؤدي وســاطته إلــى ابــرام العقــد". 

وبنــاء علــى ذلــك يثــار تســاؤل حــول هــل يســتحق الوســيط العقــاري تعويضــا مــن الطــرف 
الــذي فوضــه لإتمــام عمليــة الوســاطة العقاريــة فــي حــال وجــود إخــال مــن الطــرق الأخــر؟ 

أجابــت المــادة الســابعة مــن قــرار المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة رقــم 28 لســنة 2018 
ــذ أو إتمــام  ــن أو تقاعــس عــن تنفي ــث ورد بهــا: "-1 إذا أخــل أحــد الطرفي عــن هــذا التســاؤل حي
التزامــه بموجــب عقــد الوســاطة، اســتحق الوســيط الاجــر المتفــق عليــه مــن الطــرف المتقاعــس.-2
إذا فســخ العقــد الــذي توســط الوســيط فــي إبرامــه لســبب لا دخــل لــه فيــه جــاز لــه المطالبــة بأجــره 

أو الاحتفــاظ بــه إذا كان قــد قبضــة إلا إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ الجســيم مــن جانبــه". 

ومن ثم، ومما سبق فيستحق الوسيط العقاري في حال عدم تمام عقد الوساطة العقارية لسبب 
لا دخل له فيه كخطأ العميل أو تعنته أو عدولة عن العقد أو الصفقة تعويضا من العميل الذي فوضة 
التعويض هو اثر لهذا العقد، ذلك أن الوسيط  التي بذلها ويكون هذا  في ذلك عن جهود الوساطة 
قام بأداء التزامه كاما و نجح فيما كلف به وكان يجب أن يستحق على أجر الوساطة ولكن بسبب 
خطأ العميل أو تعنته أو عدولة الاختياري عن ابرام العقد أو إتمام الصفقة يعد إخالا منه بالتزام 
أن  ذلك  على  فيترتب  العقارية،  الوساطة  عقد  بتنفيذ  التزام  وهو  الوساطة،  عقد  مصدره  تعاقدي 
يستحق الوسيط العقاري تعويضا يحكم به القضاء)2). والأصل أن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا في 
حال الخطأ من جانب المدين وينتفي هذا الخطأ في قيام السبب الأجنبي فا محل لمساءلة المدين، 
ولا يكفي الخطأ وحده لقيام هذه المسؤولية، بل لا بد أن يتبعه ضرر على الدائن ويكون هذا الضرر 

راجعا إلى الخطأ نفسه )3).

سعد علي احمد رمضان، المسؤولية العقدية للوسيط العقاري مرجع سابق، ص:243.  (1(

سعد علي احمد رمضان، المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقا لقانون تنظيم الوسطاء، مرجع سابق، ص:   (2(
.226

د/ أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني، مرجع سابق، ص: 231-232.  (3(
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المبحث الثاني: أثار إخلال الوسيط العقاري بالتزاماته

تمهيد وتقسيم:

ــن  ــد م ــه العق ــرض علي ــا ف ــم فيم ــوم كل منه ــن أن يق ــن الطرفي ــود بي ــذ العق ــي تنفي الأصــل ف
التزامــات وذلــك حتــى يثبــت الأثــر المــراد بــه جــراء توقيــع هــذا العقــد، وهنــاك حــالات اســتثنائية 
ــا  ــدي ومنه ــه التعاق ــذ الطــرف الاخــر لالتزام ــي حــال عــدم تنفي ــد ف ــا أحــد أطــراف العق يلجــأ له
طلــب التنفيــذ الجبــري إن أمكــن أو التعويــض، وذلــك عــن طريــق رفــع دعــوى تنظــر لهــا المحكمــة 
المختصــة. وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي المطلبيــن الأول والثانــي، كمــا ســوف نتنــاول أثــر ضمــان 
الوســيط العقــاري عــن فعــل تابعــه أو مــا اســماه المشــرع الكويتــي بالنائــب فــي القــرار رقــم 164 

لســنة 2020 وذلــك فــي المطلــب الثالــث ضمــان الوســيط لأعمــال تابعــه.

المطلب الأول: التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية

ــزام المســؤول  ــذه الصــورة حــال الت ــون ه ــا، وتك ــزام عين ــاء بالالت ــو الوف ــي، ه ــذ العين التنفي
عــن حــدوث الضــرر بــأن يــؤدى للمضــرور مقابــل غيــر النقــود، أو أن يلتــزم ذات المســؤول عــن 
ــوع  ــإذا تتســبب المســؤول عــن وق ــأداء عمــل لمصلحــة المتضــرر. ف الضــرر تجــاه المتضــرر ب
الضــرر فــي إتــاف ســيارة المتضــرر، فيكــون عليــه إمــا أن يســلم المتضــرر ســيارة عوضــاً عــن 

تلــك التــي أتلفهــا، أو أن يتولــى إصاحهــا وترميمهــا علــى نفقتــه )1).

والأصــل فــي الالتــزام الــذي ينشــا فــي ذمــة الشــخص بســبب مصــدر مــن مصــادر الالتــزام 
يولــد أثــرا قانونيــا وأول هــذه الاثــار ان يتــم تنفيــذ الالتــزام طبقــا لمــا اشــتمل عليــه، ولا بــد أن ينفــذ 
ــاره وفــي حــدود المــدة المتفــق عليهــا  ــه و اختي هــذا الالتــزام مــن المديــن طوعــا وبمحــض ارادت
والمحــددة وهــذه هــي القاعــدة العامــة فــي تنفيــذ الالتزامــات، ولكــن فــي حــال عــدم تنفيــذ الشــخص 
لالتزامــه او انــه تأخــر فــي تنفيــذه أو قــام بتنفيــذه بصــوره معيبــه أو غيــر مكتملــة كأن ينفــذ جــزء 
منــه دون الآخــر الأمــر الــذي يمنــح الدائــن فرصــة اللجــوء إلــى الســلطات العامــة المخولــة قانونــا 
ــزام إن  ــل الالت ــا، لان مح ــك ممكن ــى كان ذل ــه مت ــزم ب ــا الت ــن م ــذ عي ــى تنفي ــن عل ــار المدي لإجب
كان غيــر ممكــن لا بــد أن تقــرر الجهــة المختصــة الاســتعاضة عنــه بتنفيــذ الالتــزام عــن طريــق 

التعويــض)2). 

)39( د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص   (1(
961. د/ عبد الرسول عبد الرضا ود/ جمال فاخر النكاس، الوجيز في النظرية العامة لالتزام، الكتاب الأول، 

مصادر الالتزام والإثبات، مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة الثانية، 2006/2007، ص 292.

والقوانين  الفقه الاسامي  بين  مقارنة  دارسة  المدني  القانون  في  لالتزامات  العامة  النظرية  الفضل،  د/ منذر   (2(
المدنية الوضعية، ج2، دار الثقافة، عمان، 1988، ص: 11
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ولقــد نصــت المــادة 243 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــي الفقــرة الثانيــة منهــا 
علــى أن: "-2أمــا حقــوق العقــد )التزاماتــه( فيجــب علــى كل المتعاقديــن الوفــاء بمــا أوجبــه العقــد 
ــد  ــذ العق ــى أن: "يجــب تنفي ــي عل ــي الكويت ــون المدن ــادة 197 مــن القان ــا". ونصــت الم ــه منه علي
طبقــا لمــا يتضمنــه مــن أحــكام، وبطريقــة تتفــق مــع مــا يقتضيــه حســن النيــة وشــرف التعامــل".

والقاعــدة العامــة فــي تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة علــى طرفــي العقــد هــي التنفيــذ الاختيــاري 
ويكــون هــذا التنفيــذ وفقــا لمــا ورد فــي التزامــه بالعقــد ومــا يقتضيــه العــرف ومبــادئ حســن النيــة، 
ــذ  ــى تنفي ــن عل ــار المدي ــن إجب ــق للدائ ــات يح ــذ الالتزام ــي تنفي ــة ف ــدة العام ــن القاع ــا ع وخروج
الالتــزام الواقــع علــى عاتقــه جــراء توقيــع العقــد متــى كان ذلــك ممكنــا بعــد اللجــوء إلــى الســلطة 
المختصــة وهــي القضــاء، ومتــى اســتحال تنفيــذ هــذا الالتــزام فيمكــن للدائــن المطالبــة بالتعويــض 

عوضــا عــن التنفيــذ وتكــون المطالبــة مــن الســلطة المختصــة. 

ويمكــن التنفيــذ الجبــري الدائــن مــن الحصــول علــى حقــه الــذي قــد التــزم بــه المديــن وكان مــن 
الممكــن التنفيــذ الجبــري العينــي وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 380 مــن قانــون المعامــات المدنيــة 
ــذا  ــه تنفي ــذ التزام ــى تنفي ــذاره عل ــد اع ــن بع ــر المدي ــى أن: "-1يجب ــت عل ــث نص ــي حي الإمارات
عينيــا متــى كان ذلــك ممكنــا". وجــاء فــي نــص المــادة 284 مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى 
ــا".  ــك ممكن ــى كان ذل ــا، مت ــذا عيني ــذ التزامــه تنفي ــى تنفي ــن، بعــد اعــذاره عل ــر المدي أن: "-1يجب
وناحــظ تطابــق نــص المادتيــن فــي القانــون المدنــي الإماراتــي والكويتــي وذلــك لأهميــة التنفيــذ 
العينــي. فالالتــزام إذا كان فــي حــدود الإمــكان فــان مــن حــق الدائــن أن يســتأديه ومــن حــق المديــن 
ــق التعويــض الا بتراضــي  ــى طري ــذ إل ــه ولا يجــوز العــدول عــن هــذا التنفي ــام ب أن يعــرض القي
المتعاقديــن كمــا يكــون للمتضــرر عــن التأخيــر فــي التنفيــذ العينــي لالتــزام حــق الحصــول علــى 
تعويــض )1). والقاعــدة أن التنفيــذ العينــي هــو الأصــل طالمــا كان ذلــك ممكــن ويحــق للدائــن التنفيــذ 
العينــي، حتــى لــو ان المديــن عــرض التنفيــذ بطريــق التعويــض )2). ولذلــك لا بــد أن يكــون التنفيــذ 
العينــي ممكنــا للمديــن وغيــر مرهــق كمــا أنــه يتوجــب أن يطلبــه الدائــن، ويتوجــب اعــذار المديــن 

علــى هــذا التنفيــذ ونتنــاول هــذه الشــروط كالتالــي:

الشرط الأول: أن يكون التنفيذ العيني ممكن للمدين:

لا يمكــن تنفيــذ الالتــزام إذا كان هــذا الالتــزام أصبــح مســتحيا ســواء كانــت هــذه الاســتحالة 
ترجــع إلــى ســبب خطــأ المديــن او لســبب أجنبــي ليــس للمديــن دخــل فيــه )3). ومثــال ذلــك أن المديــن 

د/ منذر الفضل، النظرية العامة لالتزام في القانون المدني، مرجع سابق، ص: 16  (1(

المعارف،  منشأة  والإثبات،  الالتزام  أحكام  لالتزام  العامة  النظرية  الرحمن،  عبد  محمد  شوقي  أحمد  د/   (2(
الاسكندرية، 2004، ص: 7

د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة لالتزام أحكام الالتزام والاثبات، مرجع سابق، ص: 9  (3(
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كان يقتضــي عليــه التزامــه فــي تحويــل ملكيــة عقــار معيــن إلــى الدائــن، ولكــن أصبــح تنفيــذ هــذا 
الالتــزام مســتحيا لتأخــر المديــن فــي تحويــل هــذا العقــار الــذي ســبب هــذا التأخــر إلــى تحويــل 
ــذ مســتحيا  ــار، او كان التنفي ــازل عــن العق ــي التن ــى شــخص آخــر لا يرغــب ف ــار إل ــة العق ملكي

لســبب أجنبــي كتهــدم العقــار محــل العقــد.

الشرط الثاني: أن يطلب الدائن التنفيذ العيني:

فــا يكــون التنفيــذ العينــي الا اذا قــام الدائــن بطلــب التنفيــذ العينــي أو أن المديــن تقــدم بطلــب 
ــوم  ــا أن يق ــي ممكن ــذ العين ــن بحــال كان التنفي ــا يكــون للمدي ــا، ف ــك ممكن ــي وكان ذل ــذ العين التنفي
بطلــب التنفيــذ عــن طريــق التعويــض ويجبــر علــى التنفيــذ العينــي، ولكــن اذا تقــدم المديــن بطلــب 
التنفيــذ العينــي فليــس للدائــن أن يرفــض هــذا التنفيــذ و يطلــب التعويــض مكانــه بــل أن ذمــة المديــن 
ــب  ــى طل ــي واقتصــر عل ــذ العين ــب التنفي ــن بطل ــم الدائ ــم يق ــل، وإذا ل ــي الكام ــذ العين ــرأ بالتنفي تب
ــي  ــذ العين ــى التنفي ــي فيســتعاض بالتعويــض عل ــذ العين ــن بعــرض التنفي ــم المدي ــم يق التعويــض ول

ويكــون الاتفــاق بيــن الجانبيــن ضمنيــا علــى التعويــض عــن التنفيــذ العينــي)1).

الشرط الثالث: إعذار المدين:

أوجــب المشــرع إعــذار المديــن علــى التنفيــذ العينــي وهــذا مــا ورد فــي المــادة 380 مــن قانــون 
ــر أن  ــابقتي الذك ــي س ــي الكويت ــون المدن ــن القان ــادة 284 م ــي والم ــة الإمارات ــات المدني المعام
المديــن يجبــر علــى التنفيــذ العينــي، ولكــن بعــد إعــذاره علــى هــذا التنفيــذ. فإعــذار المديــن واجــب 
إذا كان المقصــود مــن هــذا التنفيــذ الاجبــار أمــا إذا كان التنفيــذ العينــي يتحقــق بحكــم القانــون أو قــام 

بــه المديــن مختــارا غيــر مجبــر فانــه بالظاهــر لا حاجــة إلــى الإعــذار )2).

ومثــال ذلــك فــي عقــد الوســاطة العقاريــة أن يطلــب أحــد أطــراف العقــد مــن الوســيط العقــاري 
بعــد إتمــام العقــد وحصــول الوســيط علــى أجــره المتفــق عليــه مــن العقــد أن يقــوم بتنفيــذ التزامــه 
مــن تســليمه كافــة المســتندات التــي تخــص العقــار موقــع العقــد أو أن يقــوم بتســليمه مفاتيــح العيــن 
محــل العقــد اذا كانــت بحــوزة الوســيط العقــاري وكان عــدم تنفيــذ الوســيط العقــاري لالتزامــه ناشــئا 
عــن طمعــه فــي الحصــول علــى مبلــغ إضافــي او لأســباب أخــرى لا دخــل للدائــن بهــا ففــي هــذه 
الحالــة التنفيــذ العينــي الجبــري ممكنــا ويســتطيع الدائــن طلــب التنفيــذ الجبــري مــن خــال الســلطة 
المختصــة ولتوافــر الشــروط ســابقة الذكــر التــي تقــوم بجبــر الوســيط العقــاري علــى التنفيــذ العينــي 

لالتزامــه.

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات آثار الالتزام،   (1(
دار إحياء التراث العربي، دون سنة نشر، ص: 761 – 762.

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام الاثبات – آثار الالتزام، مرجع سابق، ص: 766  (2(
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ــم28 لســنة 2018  ــارة الشــارقة رق ــذي لإم ــس التنفي ــرار المجل ــادة 9 مــن ق ــد نصــت الم ولق
علــى أن: "-3حفــظ الوثائــق و المســتندات و المبالــغ الماليــة التــي تســلم إليــه مــن أحــد الطرفيــن أو 
تســليمها إلــى أحدهمــا، وأن يحــرر وصــل الاســتام بــكل مبلــغ نقــدي أو شــيك أو مســتند اســتلمه من 
أحــد الأطــراف، وعليــه اداءهــا لمســتحقيها طبقــا لمــا اتفــق عليــه، ويكــون مســؤولا عــن تعويــض 
الطــرف المتضــرر فــي حــال هاكهــا أو فقدانهــا(، وجــاء فــي المــادة 16 مــن قــرار وزيــر التجــارة 
والصناعــة الكويتــي رقــم 164 لســنة 2020 أن: "يتعيــن علــى السمســار أو نائبــه أن يقــوم باطــاع 
ــث يكــون مســؤولا عــن  ــع بحي ــا البائ ــي زوده به ــق و المســتندات الت ــة الوثائ ــى كاف المشــتري عل
ــه أو تقصيــره فــي الوفــاء بهــذا الالتــزام بصــرف  الاضــرار التــي تلحــق بالمشــتري نتيجــة إهمال

النظــر عــن ســوء أو حســن نيتــه فــي ذلــك". 

ومفــاد التنفيــذ الجبــري أن الدائــن عندمــا أبــرم العقــد مــع الوســيط العقــاري كان الهــدف منــه 
عيــن الالتــزام المطلــوب مــن العقــد وهــو تســليمه كافــة المتعلقــات بالعقــار محــل العقــد وذلــك هــو 
أصــل الالتــزام فيكــون التنفيــذ الجبــري لالتــزام هــو غايــة الدائــن مــن المطالبــة بالتنفيــذ، ولكــن لا 
بــد أن يكــون التنفيــذ الجبــري ممكنــا حيــث يكــون الوســيط العقــاري مــا زال محتفظــا بالمســتندات 
او المفاتيــح ولــم تتعــرض للضيــاع أو الســرقة. فالتنفيــذ العينــي يتفــق أيضــا مــع الهــدف الأســمى 
ــة  ــس الا وســيلة احتياطي ــق التعويــض لي ــذ بطري ــك لأن التنفي ــة وذل ــه عام ــون الخــاص بصف للقان
تعطــي إشــباع نســبي للدائــن ولا يهــدف فــي النهايــة الا لإعــادة التــوازن لذمــة الدائــن فيكــون بذلــك 
التنفيــذ الجبــري العينــي كقاعــدة عامــة هــي عيــن مــا التــزم بــه المديــن وبالشــروط التــي نشــأ بهــا 

التزامــه )1).

وممــا ســبق فــإذا كان التنفيــذ الجبــري العينــي ممكنــا فيجبــر المديــن علــى التنفيــذ ولا ينتقــل إلــى 
التنفيــذ عــن طريــق التعويــض الا فــي حــال اســتحالة التنفيــذ العينــي أو يتعــدى ذلــك قــدرة المديــن 

وقــت التنفيــذ وتخضــع الســلطة التقديريــة للتنفيــذ لقاضــي الموضــوع.

المطلب الثاني: التنفيذ بمقابل )التعويض(

إذا تعــذر التنفيــذ العينــي فــا يجــد القاضــي بــدا مــن الحكــم بالتعويــض النقــدي، وهــو المقابــل 
النقــدي لمــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، شــريطة التكافــؤ والتعــادل بيــن 

الضــرر والتعويــض )2).

د/ نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة لالتزام- أحكام الالتزام في القانون المدني المصري والقانون اللبناني،   (1(
ج2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص: 26 – 27

د/ محمد علي عمران، آثار الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص 25 وما بعدها.   (2(
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وكل التــزام أيــا كان مصــدره يجــوز تنفيــذه عــن طريــق التعويــض فالالتــزام العقــدي ســواء 
كان التزامــا بنقــل ملكيــة أو التزامــا بعمــل أو بالامتنــاع عــن عمــل يكــون تنفيــذه بطريــق التعويــض 
متــى كان التنفيــذ العينــي مســتحيا بخطــأ المديــن أو بســبب أجنبــي )1). وإذا لــم تجتمــع شــروط الحكم 
فــي التنفيــذ العينــي فــان التنفيــذ يكــون بطريــق التعويــض فمتــى امتنــع المديــن عــن تنفيــذ التزامــه او 
كان تنفيــذ الالتــزام معيبــا كتأخــره فــي التنفيــذ أو أن تــم تنفيــذ جــزء منــه ولــم يبــذل العنايــة المطلوبــة 
منــه فيكــون التعويــض هنــا عــن التنفيــذ المعيــب كمــا يكــون للدائــن أن يطلــب الجمــع بيــن التنفيــذ 

العينــي والتعويــض ويرجــع فــي تقديــر ذلــك إلــى محكمــة الموضــوع )2).

ويلجــا المشــرع إلــى التنفيــذ عــن طريــق التعويــض متــى كان التنفيــذ الجبــري العينــي غيــر 
ــا وهــذا مــا  ــن مادي ــن فيجــوز أن يطلــب مــن المحكمــة تعويــض الدائ ــه إرهــاق للمدي ممكــن أو في
نصــت عليــه المــادة 380 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي فــي الفقــرة الثانيــة منهــا أن: 
"-2 علــى أنــه إذا كان فــي التنفيــذ العينــي إرهــاق للمديــن جــاز للقاضــي بنــاء علــى طلــب المديــن 
أن يقصــر حــق الدائــن علــى عــوض نقــدي إذا كان ذلــك لا يحلــق بــه ضــررا جســيما". ونصــت 
ــك إذا كان  ــع ذل ــى أن: "-2 وم ــة عل ــرة الثاني ــي الفق ــي ف ــي الكويت ــون المدن ــادة 284 مــن القان الم
فــي التنفيــذ العينــي إرهــاق للمديــن، جــاز للمحكمــة بنــاء علــى طلبــه أن تقتصــر حــق الدائــن علــى 

اقتضــاء تعويــض إذا كان ذلــك لا يلحــق بــه ضــررا جســيما". 

ــط  ــن فق ــي حالتي ــه المشــرع ف ــد أوجب ــن ق ــض الدائ ــق تعوي ــن طري ــذ ع ــى التنفي ــال إل فالانتق
ــن ألا  ــي كا الحالتي ــن وف ــاق للمدي ــه إره ــي أو كان في ــري العين ــذ الجب ــة التنفي ــدم إمكاني ــا ع وهم
ــن.  ــى الدائ ــيما عل ــه ضــررا جس ــون في ــن وألا يك ــن المدي ــب م ــض ألا بطل ــذ بالتعوي ــون التنفي يك
ولقــد ورد فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي مــادة 386 أن: "إذا اســتحال علــى المديــن أن 
ينفــذ الالتــزام عينــا حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم الوفــاء بالتزامــه مالــم يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ 
ــذ  ــن عــن تنفي ــك إذا تأخــر المدي ــه، ويكــون الحكــم كذل ــه في ــد ل ــي لا ي ــد نشــأت عــن ســبب أجنب ق
التزامــه". وجــاء فــي المــادة 293 مــن القانــون المدنــي الكويتــي أن: "عنــد تعــذر تنفيــذ الالتــزام 
عينــا، أو التأخيــر فيــه، يجــب علــى المديــن تعويــض الضــرر الــذي لحــق الدائــن بســبب ذلــك، مالــم 

ــه فيــه".  ــد ل ــذ أو التأخيــر كان لســبب أجنبــي لا ي يثبــت المديــن أن عــدم التنفي

وفــي حــال أن قــام الدائــن بطلــب التنفيــذ العينــي ولكنــه كان مرهقــا علــى المديــن وكان عــدم 
قيــام التنفيــذ لا يســبب ضــررا جســيما علــى الدائــن فــإن القاضــي يقتصــر علــى الحكــم بالتعويــض 
ويكــون ذلــك بعــد إعــذار المديــن، وتكــون وســائل تنفيــذ التعويــض كوســائل التنفيــذ العينــي وهــي 
التنفيــذ الاختيــاري و التنفيــذ الجبــري وبمــا ان التعويــض غالبــا مــا يكــون مبلــغ مــن النقــود فإنــه 

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات – آثار الالتزام، مرجع سابق، ص: 824  (1(

د/ أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة لالتزام أحكام الالتزام والاثبات، مرجع سابق، ص: 30  (2(
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يمكــن تنفيــذه بطريــق الحجــز علــى أمــوال المديــن، ويقــوم القاضــي بتقديــر التعويــض كمــا يكــون 
ــد كتعويــض اتفاقــي او شــرط جزائــي أو  ــاق الطرفيــن مســبقا فــي العق ــى اتف التعويــض مبنــي عل

يكــون مصــدر التعويــض قانونــي كمــا فــي تحديــد ســعر الفائــدة)1). 

ومــن نــص المادتيــن الســابقتين يتبيــن أن الانتقــال إلــى تعويــض الدائــن يتــم بســبب اســتحالة 
التنفيــذ أو فــي حــال التأخــر فيــه و يقــع علــى عاتــق المديــن إثبــات أن عــدم التنفيــذ أو التأخــر فيــه 
ــال ذلــك فــي حــال أن الوســيط العقــاري قــد اســتحال عليــه  ــه فيــه ومث ــد ل كان بســبب أجنبــي لا ي
تنفيــذ التزامــه مــن تســليم المســتندات أو تمكيــن الدائــن مــن الانتفــاع فــي الحــق محــل العقــد وذلــك 
بســبب أجنبــي أو قــوة قاهــرة أو تفشــي وبــاء مثــل مــا نعيشــه فــي الوقــت الحاضــر مــن انتشــار وبــاء 
ــا المســتجد )COVID-19( وتوجــه الحكومــات لفــرض حظــر ومنــع تجــول و  فايــروس كورون
إغــاق الدوائــر الحكوميــة و غيرهــا خشــية انتشــار هــذا الوبــاء، فيســقط حــق الدائــن فــي مطالبــة 
الوســيط العقــاري بالتنفيــذ و التعويــض لاي ســبب كان ســواء اســتحالة التنفيــذ فــي ذلــك الوقــت أو 
بســبب التأخيــر فيــه، ولكــن يتوجــب علــى الوســيط العقــاري أن يثبــت أن اســتحالة التنفيــذ أو حــدوث 

التأخيــر فيــه كان بســبب انتشــار الوبــاء فــي المثــال الســابق. 

وفــي جميــع الأحــوال يجــوز إعفــاء المديــن أو التقليــل مــن مســئوليته بالعقــد بنــاء علــى موافقــة 
ــي أن:  ــي الكويت ــون المدن ــه المــادة 296 مــن القان ــك، وهــذا مــا جــاءت ب ــى ذل ــد عل أطــراف العق
"يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء المديــن مــن أيــة مســئولية تترتــب علــى عــدم تنفيــذ التزامــه التعاقــدي، 
ــن  ــادة 390 م ــي الم ــة الجســيم". وجــاء ف ــا ينشــأ عــن غشــة أو خطئ ــذه الا م ــي تنفي أو التأخــر ف
قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي أن: "-1 يجــوز للمتعاقديــن أن يحــددا مقدمــا قيمــة التعويــض 
بالنــص عليهــا فــي العقــد أو فــي اتفــاق لاحــق مــع مراعــاة أحــكام القانــون. -2 ويجــوز للقاضــي فــي 
جميــع الأحــوال بنــاء علــى طلــب أحــد الطرفيــن أن يعــدل هــذا الاتفــاق بمــا يجعــل التقديــر مســاويا 

للضــرر ويقــع باطــا كل اتفــاق يخالــف ذلــك".

والأصــل فــي تقديــر التعويــض أنــه متــروك للأطــراف إذا اتفقــوا عليــه فــي العقــد، أو أن يكــون 
مقــدرا بنــص فــي القانــون، غيــر أن الغالــب أن يتــرك تقديــر التعويــض عــن الضــرر لــرأي قاضــي 
ــا لمــا تنــص عليــه المــادة 300  الموضــوع وفقــا لظــروف الدعــوى المنظــورة أمامــه. وذلــك وفق
مدنــي كويتــي بقولهــا: "-1 تقــدر المحكمــة التعويــض إذا لــم يكــن مقــدرا فــي العقــد أو بمقتضــى 
نــص فــي القانــون". وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 389 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي 
أن: "إذا لــم يكــن التعويــض مقــدرا فــي القانــون أو فــي العقــد قــدره القاضــي بمــا يســاوي الضــرر 

الواقــع فعــالا حيــن وقوعــه".

د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات – آثار الالتزام، مرجع سابق، ص: 823   (1(
825 –
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المطلب الثالث: مسئولية الوسيط العقاري عن أعمال تابعه

نصــت المــادة 7 مــن قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي بشــأن تنظيــم مهنــة الوســاطة 
ــة  ــارة والصناع ــوزارة التج ــار ب ــى أن: "يجــوز لإدارة العق ــنة 2020 عل ــم 164 لس ــة رق العقاري
الترخيــص للسمســار فــي إقامــة نائــب عنــه تتوافــر فيــه ذات الشــروط المنصــوص عليهــا بالمــادة 
الثالثــة مــن هــذا القــرار. وملتزمــا بالشــروط والقواعــد والتعليمــات والتعاميــم التــي تصدرهــا إدارة 

العقــار بــوزارة التجــارة والصناعــة فــي شــأن تنظيــم مهنــة السمســرة(.

ويعــد نائــب الوســيط العقــاري بمثابــة تابــع لــه، وإذا كان التابــع يــؤدي عمــا لمصلحــة شــخص 
غيــر المتبــوع، بــإذنٍ مــن هــذا الأخيــر، فــإن الأصــل أن يظــل المتبــوع مســؤولا عــن الخطــأ الــذي 
يصــدر مــن التابــع أثنــاء قيامــه بهــذا العمــل، مــا دام أن المتبــوع يحتفــظ بمــا لــه مــن ســلطة فــي 

الرقابــة والتوجيــه )1). 

والتابــع مــن فعــل )تبــع( الشــيء تبعــا وتبوعــا وتباعــا، أي ســار فــي أثــره او تــاه، وتبــع فانــا 
بحقــه طالــب بــه، وتبــع المصلــي الإمــام حــذا بحــذوه واقتــدى بــه، وتبعــت الأغصــان الريــح مالــت 

معهــا، والتابــع هــو التالــي والخــادم ومــن يتبــع غيــره )2). 

ومــن تعريــف التابــع أنــه يكــون مقتــدي بالمتبــوع ويطبــق مــا يمليــه عليــه مــن أفعــال وأعمــال 
وتعليمــات بشــرط ألا تكــون متعارضــة مــع الشــريعة الإســامية أو احــكام القانــون ويكــون مســؤولا 

عنهــا وعــن صحــة تنفيذهــا. 

ولقــد نصــت المــادة 313 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أن: "-1 لا يســأل 
أحــد عــن فعــل غيــره ومــع ذلــك فللقاضــي بنــاء علــى طلــب المضــرور إذا رأى مبــرر أن يلــزم أيــا 
مــن الاتــي ذكرهــم حســب الأحــوال بــأداء الضمــان المحكــوم علــى مــن أوقــع الضــرر: -ب- مــن 
كانــت لــه علــى مــن وقــع منــه الاضــرار ســلطة فعليــة فــي رقابتــه وتوجيهــه ولــو لــم يكــن حــرا 
فــي اختيــاره إذا كان الفعــل الضــار قــد صــدر مــن التابــع فــي حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها.-2 
ولمــن أدى الضمــان أن يرجــع بمــا دفــع علــى المحكــوم بــه". كمــا نصــت المــادة 240 مــن القانــون 
المدنــي الكويتــي علــى أن: "-1 يكــون المتبــوع مســؤولا، فــي مواجهــة المضــرور، عــن الضــرر 
الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه الغيــر مشــروع، متــى كان واقعــا منــه، فــي أداء وظيفتــه أو بســببها. -2 

منشورات  الالتزام،  وأحكام  مصادر  لالتزام  العامة  النظرية  العدوي،  علي  جال  ود/  فرج  حسن  توفيق  د/   (1(
الحلبي، بيروت، 2002، ص410.

Geneviève Viney et Patrice Jourdain, Traité de droit civil, LGDJ. 2006, P. 983.

تابعة فقها وقانونا،  أفعال  للمتبوع عن  القانونية  المسؤولية  الكريم ساتي،  ابراهيم والطاهر عبد  التيجاني  منى   (2(
رسالة ماجستير، دار المنظومة، 2016، ص: 74
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وتقــوم رابطــة التبعيــة، ولــو لــم يكــن المتبــوع حــرا فــي اختيــار تابعــة، متــى كان مــن شــأن المهمــة 
المكلــف بهــا التابــع أن تثبــت للمتبــوع ســلطة فعليــه فــي رقابتــه وتوجيهــه".  

ــران خطــأ  ــار، ويعتب ــرة الاختي ــى فك ــة عل ــة التبعي ــان عاق ــا يقيم ــه والقضــاء قديم وكان الفق
المتبــوع المفتــرض هــو الخطــأ فــي الاختيــار، ولكنهمــا نبــذا هــذا الــرأي تدريجــا )1). فأجــازا أولا 
أن يكــون الاختيــار مقيــدا، أي محصــورا فــي أشــخاص معينيــن لا يملــك المتبــوع أن يختــار تابعــه 
إلا منهــم. كمــا إذا كان الاختيــار موكــولا إلــى مســابقة يشــترط للتقــدم إليهــا مؤهــات خاصــة. ثــم 

أجــازا بعــد ذلــك أن يكــون الاختيــار مفروضــاً علــى المتبــوع.

ثــم مــا لبــث الفقــه والقضــاء أن هجراهــا وتحــولا عنهــا إلــى معيــار الســلطة الفعليــة، كمعيــارٍ 
لعاقــة التبعيــة، والــذي يقصــد بــه مــا يكــون للمتبــوع علــى التابــع مــن الحــق فــي تنفيــذ أوامــره 

وتعليماتــه، وأن هــذه الســلطة الفعليــة ليــس مناطهــا العقــد أو الاختيــار )2).

ومــن ســياق المادتيــن الســابقتين يتبيــن لنــا أنــه لقيــام المســؤولية علــى الوســيط العقــاري فــي 
ــد مــن توافــر  ــا للمســؤولية العقديــة لا ب ــه )تابعــه( وفق ــه نائب ــام ب ــذي ق التعويــض عــن الضــرر ال

شــرطين رئيســين وهمــا:

وقوع الضرر أثناء تأدية وظيفته:. 1

لا بــد لقيــام المســؤولية المدنيــة مــن توافــر أركانهــا التــي ســبق أن تــم ذكرهــا فــي هــذا البحــث 
وهــي الخطــأ والضــرر والعاقــة الســببية بينهمــا. فيتوجــب أن يقــع مــن التابــع الخطــأ أثنــاء تأديتــه 
الوظيفــة يحــدث ضــررا لأحــد أطــراف العقــد حتــى تقــوم المســؤولية المدنيــة علــى التابــع والمتبــوع 
ــه  ــد أصــدره الي ــذا لأمــر ق ــع لباعــث شــخصي أو تنفي ســواء كان هــذا الخطــأ قــد صــدر مــن التاب

المتبــوع أو اجتهــادا مــن التابــع لخدمــة المتبــوع )3).

ولقــد نصــت علــى ذلــك صراحــة فــي المــادة 8 مــن قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي 
رقــم 477 لســنة 2011 فــي الفقــرة الثانيــة أن: "وفــي جميــع الحــالات يكــون السمســار مســؤولا 
عــن خطئــة فــي اختيــار نائبــه أو عــن خطــأ نائبــه فيمــا يصــدره اليــه مــن تعليمــات". إلا أنــه تــم 

يستند ذلك الموقف القديم للفقه والقضاء في أخذه بمعيار الاختيار لتقرير عاقة التبعية إلى أن من لم يقم باختيار   (1(
تابعه لا يملك نحوه بالتالي كامل السلطة في الإشراف والرقابة عليه. فانعدام سلطة الاختيار تنتفي معه كل عاقة 
التبعية مما يتعين معه القول بعدم المساءلة. أنظر في تفاصيل ذلك: د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ج1، 

مرجع سابق، ص1016.

د/ محمد حسين الشامي، نظرية المسؤولية المدنية في القانون المدني اليمني والمصري والفقه الإسامي ، مكتبة   (2(
الجيل الجديد، صنعاء، ط1، 1994، ص206.

د/ أنور سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص: 401  (3(
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حــذف هــذه الفقــرة مــن المــادة 8 مــن قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي رقــم 164 لســنة 
ــة لمســئولية  ــي المنظم ــون المدن ــي القان ــة ف ــى القواعــد العام ــن الرجــوع إل ــي يتعي 2020. وبالتال

المتبــوع عــن أعمــال تابعــه، وذلــك فيمــا يتعلــق بمســئولية الوســيط العقــاري عــن أعمــال نائبــه، 
وفــق مــا نصــت عليــه المــادة 240 مــن القانــون المدنــي الكويتــي علــى أن: "-1 يكــون المتبــوع 
مســؤولا، فــي مواجهــة المضــرور، عــن الضــرر الــذي يحدثــه تابعــه بعملــه الغيــر مشــروع، متــى 

كان واقعــا منــه، فــي أداء وظيفتــه أو بســببها....".

وقوع الضرر بسبب وظيفته:. 2

ويمكــن أن يقــع الضــرر مــن النائــب )التابــع( بســبب وظيفتــه ولــولا أنــه كان فــي هــذه الوظيفــة 
لمــا صــدر منــه هــذا الضــرر، ومثــال ذلــك أن يقــوم نائــب الوســيط العقــاري بفقــدان المســتندات 
التــي تســلمها مــن الوســيط العقــاري وكان اســتامه لهــذه المســتندات بســبب طبيعــة وظيفتــه 
ــى  ــاء بعــض الإجــراءات أو اطــاع أحــد الأطــراف عل ــوم بإنه ــى يق ــاري حت ــدى الوســيط العق ل
ــك  ــي ذل ــم ف ــه ولا يه ــع بســبب وظيفت ــن التاب ــال أن الضــرر حصــل م ــي هــذا المث ــا، فف مضمونه
ســواء كان الضــرر قــد حصــل فــي أوقــات العمــل الرســمية أو غيرهــا حيــث إن الضــرر الحاصــل 
وقــع بســبب الوظيفــة. وتتحقــق المســؤولية كلمــا كان فعــل التابــع قــد حــدث فــي أثنــاء أداء الوظيفــة 
أو اســتغالها أو أنّ الوظيفــة قــد ســاعدت فــي إتيــان الفعــل غيــر المشــروع ســواء كان ارتــكاب هــذا 
الفعــل لمصلحــة المتبــوع أو عــن باعــث شــخصي ســواء كان هــذا الخطــأ حــدث بعلــم المتبــوع أو 

بغيــر علمــه )1). 

وهــذا مــا اســتقر عليــه المبــدأ الثانــي مــن الطعــن رقــم 1015 لســنة 2010 فــي الدائــرة المدنيــة 
محكمــة تميــز الكويــت؛ إذ ورد أن "المشــرع إذا حــدد نطــاق مســئولية المتبــوع طبقــا للمــادة 240 
مــن القانــون المدنــي بــأن يكــون العمــل الضــار فــي المشــروع واقعــا مــن التابــع أثنــاء أداء وظيفتــه 
ــن  ــؤدي عمــا م ــع وهــو ي ــى خطــأ التاب ــون المســؤولية مقتصــره عل ــم يقصــد أن تك أو بســببها ل
أعمــال وظيفتــه أو أن تكــون الوظيفــة هــي الســبب المباشــر لهــذا الخطــأ أو أن تكــون ضروريــة 
ــة  ــاء تأدي ــه أثن ــع من ــد وق ــع ق ــل التاب ــا كان فع ــق المســؤولية أيضــا كلم ــل تتحق ــكان وقوعــه ب لإم
الوظيفــة أو كلمــا اســتغل الوظيفــة أو ســاعدته هــذه الوظيفــة علــى إتيــان فعلــه غيــر المشــروع". 

الـخـاتـمـة

ــه  ــا علي ــي فرضه ــه والت ــن عمل ــئة ع ــاري الناش ــيط العق ــؤولية الوس ــبق مس ــا س ــا فيم تناولن
القانــون أو العقــد، وقــد تبيــن أن عقــد الوســاطة العقاريــة هــو عقــد يتعهــد بمقتضــاه الوســيط العقاري 

سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف الاسكندرية، 2003، ص:   (1(
.20
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لشــخص بالبحــث عــن طــرف ثــان لإبــرام عقــد معيــن وبالوســاطة فــي مفاوضــات التعاقــد وذلــك 
مقابــل أجــر, وأن مهمــة الوســيط العقــاري تقتصــر علــى التقريــب بيــن المتعاقديــن وتنتهــي بإبــرام 
العقــد بينهمــا، ويلتــزم فــي أداء عملــه ببــذل العنايــة والحــرص المفترضيــن فــي الوســيط العــادي، 
والعنايــة المطلوبــة منــه تقتضــي بــأن يعــرض علــى طرفــي الصفقــة كل مــا لديــه مــن معلومــات 
بشــأنها، وأن يحيطهمــا بجميــع الظــروف التــي يعلمهــا عــن الصفقــة ويســأل عــن كل تقصيــر فــي 

مســلكه فــي هــذا الخصــوص لا يقــع مــن الوســيط العــادي. 

ــتناد  ــا بالاس ــيط وأركانه ــذا الوس ــؤولية ه ــة مس ــر طبيع ــث لذك ــذا البح ــي ه ــا ف ــد تطرقن ولق
إلــى القانــون المدنــي فــي كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت وتحليــل هــذه 
النصــوص بالتطبيــق علــى مهنــة الوســيط العقــاري، ولمــا ورد فــي قــرار المجلــس التنفيــذ لإمــارة 
الشــارقة رقــم 28لســنة 2018 وقــرار وزيــر التجــارة والصناعــة الكويتــي رقــم 164 لســنة 2020 
بشــأن تنظيــم مهنــة الوســاطة العقاريــة، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار يضمنهــا فــي حــال أخــل أو 
تقاعــس عــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــة جــراء عقــد الوســاطة العقاريــة. وقــد تم اســتخاص 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصــل إلــى مجموعــة مــن التوصيــات وذلــك علــى النحــو التالــي:

النتائج:

مســؤولية الوســيط العقــاري هــي مســئولية عقديــة مصدرهــا عقــد الوســاطة المبــرم بيــن 	 
أطرافــه ينشــأ التزامــات متقابلــة يتوجــب علــى كل طــرف منهــم القيــام بمــا أوجبــه عليــه 

العقــد وبمقابــل ذلــك ينشــأ لــه حقــوق يســتحقها جــراء تنفيــذ العقــد.

التــزام الوســيط العقــاري هــو التــزام ببــذل عنايــة للتأكــد مــن عــدم وجــود مانــع لإتمــام 	 
ــد أو القانــون. ــه العق ــذ الالتزامــات التــي فرضهــا علي تنفي

لا تقــوم مســؤولية الوســيط العقــاري عــن الأضــرار التــي تلحــق بطرفــي العقــد الا فــي 	 
حــال قيامــه بغــش أو خــداع أو عــدم مراعــاة أصــول المهنــة.

لقيــام المســؤولية المدنيــة علــى الوســيط العقــاري لا بــد أن يكــون الخطــأ مرتبطــا بالضــرر 	 
الناشــئ عــن هــذا الضــرر وتربطهــم عاقــة الســببية حتــى يســتحق المضــرور تعويضــا 

عــن هــذا الضــرر.

يخضــع الوســيط العقــاري فــي حــال عــدم تنفيــذه لالتزامــه وبطلــب مــن الطــرف الآخــر 	 
إلــى التنفيــذ العينــي الجبــري متــى كان ذلــك ممكنــا وإلا جــاز للقاضــي بطلــب مــن 
ــا للشــروط  ــض( وفق ــل )التعوي ــق بمقاب ــذ عــن طري ــى التنفي ــال إل الطــرف الاخــر الانتق

ــا. ــررة قانون المق
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يســأل الوســيط العقــاري عــن أعمــال تابعــه ويكــون ضامنــا لهــا متــى تحققــت الشــروط 	 
ــر التجــارة  ــرار وزي ــي ق ــي ولمــا ورد ف ــون المدن ــي القان ــا للقواعــد العامــة ف ــك وفق وذل

ــي. والصناعــة الكويت

التوصيات:

إن الحاجــة ماســة إلــى تدخــل تشــريعي مــن قبــل المشــرع الكويتــي والمشــرع الإماراتــي حتــى 
ــن  ــوم حي ــوق تق ــب عليهــا مــن التزامــات وحق ــاري ومــا يترت ــم إيضــاح مســئولية الوســيط العق يت
إبــرام عقــد الوســاطة العقاريــة وتبعــا لمــا يواكــب التطــورات الحاصلــة فــي الوقــت الحالــي؛ ولذلــك 

نوصــي المشــرع الكويتــي والمشــرع الإماراتــي علــى التالــي:

تعديل أحكام القانون لتتوافق مع حجم التطورات الإلكترونية وسرعتها.	 

تســهيل إجــراءات عمــل الوســيط العقــاري لإنهــاء أعمــال عقــد الوســاطة العقارية بســرعة 	 
وعلــى أكمــل وجــه مــع وضــع اليــة عمــل خاصــة لهــا.

أوصي المشرع الكويتي بأن يعالج الآثار المترتبة على التسجيل العقاري.	 

ذكر مسؤولية الوسيط العقاري المدنية في التشريعات الكويتية والإماراتية.	 

بالتعمــق فــي البحــث عــن موضــوع مســئولية الوســيط العقــاري وجــدت افتقــار المراجــع 	 
ــى البحــث  ــن عل ــر المؤلفي ــة واقتصــر ذك ــاري المدني ــر مســؤولية الوســيط العق عــن ذك
فــي آليــة عمــل الوســيط العقــاري ومســؤوليته بوصفــة أن يقــوم بالعمــل كتاجــر وتطبيــق 

القانــون التجــاري عليــه.
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Contractual liability of the real estate broker in the 
UAE and Kuwaiti laws

Abdullah Dawood Alkhunaini 1

Mohammed Mohammed Sadat 2

Abstract:

The work of the real estate broker is of great importance for various 
sectors and for the community needs. The legislator has organized the real 
estate brokerage and set conditions for practicing this profession. In this 
research, we seek to study the work system of the real estate broker in 
terms of performance, by studying his contractual liability for breaching 
his obligations, and for the effects of this breach in accordance with the 
Sharjah Executive Council Resolution No. 28 of 2018 regulating the real 
estate brokerage profession, and Resolution No. 164 of 2020 issued by the 
Kuwaiti Minister of Commerce and Industry.

Keywords: real estate broker, contractual liability, real estate broker 
system.
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